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اهـــــــــــــــــــــــــداء

أطال االله في عمرهماالكریمیننوالدیالإلى من أوصى االله بهما خیرا 

والعائلتین الكریمتینسنین الدراسة والصبر طولالجهد  الكرام على الأساتذةوإلى 

حبنمن وإلى كللأصدقاءوكلا 

مروج دورصافموادنة:الطالبة&عشیرمریم:الطالبة
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وتقدیــــــــــــرشكـــــــــــر 

العمل، كما نرجو ان تمام هذا شكر االله عز وجل على توفیقه في الا یسعنا في هذا المقام سوى

.النقصانیخلو من 

توجیهاته القیمة علىخالـــد خلـــوي كما نتوجه بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف 

لنا طیلة إعداد هذا البحثمتابعتهوحسن 

تحیتنا للأستاذة الذین هم ضمن لجنة المناقشةونتوجه بخالص

هذه المذكرةوتفضلهم لمناقشةعلى مجهوداتهم 

:قائمة المختصرات
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.الجزائریةقانون الإجراءات الجزائیة :ج.جا  .ق

.الجزائريقانون العقوبات :ج. ع.ق

.الجزائریةوالإداریةقانون الإجراءات المدنیة  :ج. ا. م.ا .ق

.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: ج. ج. ر. ج

.صفحة :ص

.صفحةالى  صفحةمن : ص ص

.جزء :ج

.دون طبعة :طد 

.دون مكان النشر: ن.م.د

.دون سنة النشر :ن.س .د

.فقرة :ف  

.المادة :م

:مقدمة

فهي من أهم ,لأنها أساس وجوده وأقدس ما یملكهشغل موضوع الحریة اهتمام الإنسانیة منذ القدم 

حقوقه الشخصیة والتي لا یزال الفرد یناضل من أجل حمایتها من أیة تجاوزات، ومن أجل ضمانها 

د أسس سن المشرع الجزائري عدة تشریعات بهدف حمایة واحترام حریات الأفراد و التي اعتبرها كأح
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بناء الجمهوریة الجزائریة، وذلك بالنص علیها في أسمى القوانین ألا وهو الدستور حیث جاء في 

تضمن :(منه 34حیث تنص المادة 20201ستور المعدل لسنة دمن ال 35و  34نص المادتین 

وتنص .)الدولة عدم انتهاك حرمة الأنسان و یحظر أي عنف بدني أو معنوي أو مساس بالكرامة

ما الحریات، وعلىالقانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق یعاقب":علىكذلك  35المادة 

."والمعنویةیمس سلامة الأنسان البدنیة 

2020ومیة نص الدستور الجزائري المعدل لسنة وحمایة للحریات الفردیة أثناء سیر الدعوى العم

"منه على انه44في المادة  یختار والسیاسیة أنیحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة :

والخروج منهالدخولالى التراب الوطني بلق. الوطنيوأن ینتقل عبر التراب اقامته،بحریة موطن 

، وبذلك حدد القانون ضوابط وإجراءات معاقبة مرتكب الجریمة من جهة وحمایة "مضمون له

.حقوق الفرد وحریاته من جهة أخرى

الإجراءات المتخذة في مواجهة المتهمأبرزمنتتعدد صور التعرض للحریة الفردیة ولعل

ویتخذ بناء ئیة،الجزاالتحقیق في الدعوى إجراءالحبس المؤقت، والذي یعتبر من إجراءات مرحلة 

على أمر من قاضي التحقیق كإجراء احتیاطي لضمان سلامة الأدلة، وتیسیر سبل الوصول إلى 

الحقیقة وتحقیق الأمن العام لكنه لم یسلم من الانتقادات الموجهة إلیه خاصة وأنه یتعارض مع مبدأ 

قرینة البراءة

عقوبة حقیقیة، خاصة إذا طالت مدته وقد یبدو أن هذا الإجراء إدانة قبل المحاكمة فیصبح وكأنه

منلأنه یسيء إلى مركز الموقوف على كافة الأصعدة الشخصیة والاجتماعیة والعائلیة ولما له

مؤقت، فهو یجعله منعزلا عن العالم الخارجي دون حكم الآثار سلبیة تلحق بالفرد جراء حبسه 

.وحیاته الیومیة بصفة عادیةقضائي یقضي بإدانته وبالتالي سیعطله عن ممارسة اعماله 

ولا شيء أكثر حرقة في النفوس من إدانة بريء حیث انه یحس بخیبة الأمل وتجعله یفقد الثقةفي 

مؤسسات الدولة جمیعا ما دام أن المؤسسة الحامیة للحقوق والحریات والناطقة بالعدل باسم الدولة 

.قد تعدت على حریته وأدانته خطأ

.2020.12.30الصادرة بتاریخ ,82عدد دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الجری_1
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إدانته الذي لحق المتضرر عند من الضررت التي یمكن وضعها للحد ولعل من أبرز الاجراءا

حریته، هو التعویض عما لحقه من ضرر، رغم أن التعویض لا یساوي أي الخاطئةالتي أفقدته

.شيء أمام حریة الفرد

ولأن الحبس .فقد یكون هذا الضرر مادي أو معنوي كفقده لعمله وتشویه صورته في المجتمع

بحریة الفرد، فمن حق المحبوسمؤقتا التعویض عما أصابه من أضرار مادیة أو المؤقت مساس 

.معنویة، متى صدر قرار بألا وجه للمتابعة ضده أو قضي ببراءته باسم القانون أیضا

ها لضمان أداء النیابة العامة واجبوجد الضمانات المحیطة بأعمال السلطة القضائیةتو أمام ذلك 

فكانت القاعدة العامة عدم مسؤولیة الدولة عن ,العدالةا یؤدي إلى حسن سیر مماطمئنانبكل حریة و 

فقد أقر المشرع في بعض الحالات  مسؤولیة استثناءاتأعمال السلطة القضائیة وككل قاعدة لها 

من مرافق القضاء والقضاة  لتقلیل من أخطأ التعویض عن الخطأ القضائي الصادرالدولة في 

وعة وذلك حسب مسؤولیة المدنیة أو الجزائیة عن أعمالهم غیر المشر هؤلاء ال جهاز العدالة بتحمیل

.أسس وحدود معینةالأخطاء على،بحیث تقوم الدولة بالتعویض عن هذه طبیعة وجسامة الضرر

وجه للمتابعة أو الحكم الأمر بالحبس المؤقت على أشخاص أبریاء وینتهي بألاغالبامایصدر 

.بالبراءة

الدولة عن التعویض في الحبس مسؤولیةمدى تكریس المشرع الجزائري لمبدأ ما:نتساءل

  ؟المؤقت

:الموضوع فیمایليتكمن أهمیة

كون الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقیق الماسة بحریة الأفراد الشخصیة، بالإضافة إلى -

س بأهم الحقوق ألا وهي خطورة الأخطاء القضائیة لاسیما في الأحكام الجزائیة لما تشكله من مسا

المضرور في ووجوب تعویضالحریة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة تصحیح الأخطاء 

.الضرر الذي ألحق به جراء تعرضه لخطأ قضائي

كما تظهر أهمیته في تحقیق التوازن بین مصلحة العامة التي تعتبر بمثابة الآلیة التي شرع من -

التي تهدف إلى الكشف عن الحقیقة من خلال إیجاد الأدلة أجلها القانون، ومصلحة التحقیق
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تكریس مبدأ العدالة وذلك لالجنائي، بالإضافة إلى السعي الشرعیة للقضاء على مرتكبي الجرم

.وریاحمایة لحقوق وحریات الأفراد المكرسة دست

:بالنسبة للهدف من هذه الدراسة فیتمثل في

دراسة نظام الحبس المؤقت كنظام قانوني قائم بحد ذاته، ونظام التعویض عن الحبس المؤقت 

وذلك من أجل تحقیق التوازن بین مصلحة الدولة التي تبحث عن كشف الحقیقة وبین مصلحة 

.الأفراد من خلال حمایة حریاتهم الفردیة

ر مبرر والتي قد تعیق دعواه وتسلیط الضوء على الصعوبات التي تعترض المتضرر من حبس غی

في الحصول على حقه في تعویض عادل في ظل الشروط التي أحیط بها والإشكالات التي خلقتها 

صوص القانونیة الغامضة وعدم دقتها وكذا صعوبة تحدید نوال. النصوص القانونیة المتعلقة به

معنوي والأسس التي یمكن المقصود بالضرر الثابت والمتمیز وتقدیر التعویض لاسیما التعویض ال

.اعتمادها، مما ضیق من نطاق منح التعویض

وفي سبیل الوصول إلى هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج التحلیلي القانوني وهو المنهج 

.المناسب لمعالجة وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بنظام التعویض عن الحبس المؤقت

الذكر سنحاول معالجتها من خلال تقسیم موضوع المذكرة إلى للإجابة على الإشكالیة السابقة 

:فصلین

النظام الموضوعي للحبس المؤقت وقد تم تقسیمه إلى مبحثین :الفصل الأول تحت عنوانیأتي 

مسؤولیة الدولة في :القانوني للحبس المؤقت أما المبحث الثاني فیضم الإطار: الأولیضم المبحث 

المؤقت،التعویض عن الحبس 

المؤقت، وتم تقسیمه إلى أحكام نظام التعویض عن الحبس:أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان

لجهة المانحة للتعویض وإجراءات الحصول علیه، أما المبحث ا:المبحث الأولیخصص مبحثین

.دیرهشروط منح التعویض وتق:فیخصصالثاني
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الفصل الأول

ومسؤولیة الدولة عنهللحبس المؤقتقانونيالنظام ال

كان الصراع قدیما یتمحور حول ما إذا ما،كافیة لمحاكمة أو عقاب شخص غیاب الضماناتالعند 

یكون محل أي شخص فالحبس المؤقت هو وسیلة لعقاب .كان یجوز أو لا یجوز حبس الشخص

استثنائي من أجل الوصول إلى الحقیقة كإجراء بصفة مؤقتة إلى أن تثبت إدانته اتهام وشبهة وذلك

.الحقیقيومعرفة الفاعل
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روط معینة تكفل الحبس المؤقت وفق شالمشرع الجزائري كضمان لمسؤولیته في تعویضقید لهذا

.بإدانته او غیر ذلكلم یصدر حكم جزائي حق المتهم اما كان بریئا 

المبحث الأول

الإطار القانوني للحبس المؤقت

إجراء الحبس المؤقت حق النیابة خلال مرحلة التحقیق القضائي، لضمان سیر التحقیق وحفظ یعتبر 

.الأدلة من التأثیرات لكشف خفایا الجریمة وفاعلها الحقیقي

أثار جدلا ما إلا أن تعسف جهات التحقیق والقضاة في إیداع الأفراد الحبس المؤقت دون وجه حق 

التشریعات،في اغلب  استثنائيالإجراء بین جهتي الدفاع والتحقیق كون هذا

ثم الى شروطه من لذلك سنتطرق في هذا المبحث الى مفهوم الحبس المؤقت في المطلب الأول 

.المطلب الثانيخلال

حریةالمتهم بجنایة او)مكرر123م(بقرار مسبب )70/3م(ضي التحقیقیسلب بموجبه قا ) 3/3م

لمدة محددة قابلة ) 118/5م(مذكرة إیداععقابیة بإصدار جنحة معاقب علیها بالحبس في مؤسسة 

1).مكرر 125و 124م(للتمدید وفقا للضوابط التي قررها القانون 

تعریف الحبس المؤقت لهذا یحاول المشرع من التشریعات واختلافهاكان سبب تجنباستقرارعدم  

.ت بما یضمن حمایة الحقوق والحریاتفترة لأخرى القیام بتعدیلا

.تمییز الحبس المؤقت عن الإجراءات المشابهة له:فرع الثانيال

، ،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیةرشیدة علي احمد، قرینة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري-1

.175، ص2016تیزي وزو،
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له في المساس بحریة والإجراءات المشابهةالحبس المؤقت بین إجراءسنوضح الحدود الفاصلة 

الرقابة الإداري،الاعتقالالتوقیف للنظر، منها.وتقیید حركته لفترة زمنیة محدد ة قانوناالفرد 

.القضائیة والأمر بالقبض

ه حبس المؤقت عن التوقیف للنظر كونیختلف ال:ز الحبس المؤقت عن التوقیف للنظرتمیی أولا_

یعد مساسا خطیرا بالحریات الفردیة وهو إجراء بولیسي فقد أعطاه المشرع قیمة دستوریة من خلال 

مجال التحریات یخضع التوقیف للنظر في : على أن التي نصت96من دستور60نص المادة

.1ساعة)48(للرقابة القضائیة ولا یمكن أن تتجاوز مدة ثمان وأربعینالجزائیة

یتضح من تعریف كل من الحبس المؤقت والتوقیف للنظر أن كلیهما یشتركان في جوهرهما هو 

كما یتفق الاجراءان من حیث الهدف .والمتهم وحرمانهما من حریة التنقلاتقیید حریة المشتبه فیه 

یهدف إلى منع المشتبه فیه من الهرب أو إتلاف أو تشویه أدلة الاتهام، وهي إذ أن التوقیف للنظر 

2.ذات المبررات التي قیلت في الحبس المؤقت

وإذا كان بعض الفقه قد اعتبروا التوقیف للنظر بأنه صورة مصغرة من الحبس المؤقت إلا أنه لا 

ته، فبعكس الحبس المؤقت لا یعد یشترك معه إلا في الطبیعة القانونیة ولا یشترك معه في اجراءا

:ونذكر أهم الاختلاف بینهما.3التوقیف للنظر إجراء من إجراءات التحقیق القضائي

یعتبر الحبس المؤقت من إجراءات التحقیق أما التوقیف للنظر :من حیث طبیعة كل منهما-1

كن یرى فهو في الأصل من إجراءات الاستدلال التي یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة، ل

جانب من الفقه أن هناك تماثل للإجراءات الماسة بالحریة والتي یباشرها ضباط الشرطة 

.السالف ذكر442-20راجع المرسوم الرئاسي رقم -1
الاحتیاطي وحمایة الحریة الفردیة في ضوء تعدیلات قوانین الإجراءات الجنائیة، دار إدریس عبد الجواد، عبد االله بریك، الحبس -2

.62، ص2008، ، مصرالجامعة الجدیدة
3-BOUZAT Pierre-PINATEL Jean. Traite de droit pénal et de criminologie.2eme édition-librairie

Dalloz. 1963 page179.
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القضائیة في حالة التلبس مع تلك التي تباشرها سلطات التحقیق، كون الضبط القضائي 

1.یمارس من الناحیة الموضوعیة قسطا من اختصاص التحقیق الابتدائي

لحبس المؤقت بصفة عامة تباشره سلطة التحقیق أو ا:من حیث الجهة المختصة بإصدارها-2

من طرف ضباط الشرطة القضائیة المحددین في نص قضاة الموضوع فیما یباشر التوقیف 

2.من ق إ ج ولا تملك سلطة التحقیق ذلك15المادة

واحدة ساعة قابلة للتجدید مرة48بمدة التوقیف للنظرالمشرع الجزائريحدد:من حیث المدة-3

بعد  اذلك كتابیذي یأذن بجرائم القانون العام بعد تقدیم الشخص لوكیل الجمهوریة الفي 

.فحص ملف التحقیق

قابلة الجریمة،شهر او أربع أشهر حسب طبیعة وظروف عام  كأصلاما مدة الحبس المؤقت 

ولایجوزتنفیذهأكثرمنالمدةالمسموحبهاقانونا،وإلاقامتالمسؤولیةعنالحبسالتعسفي،كماهومكرسفیاللتمدید

.20163مندستور 3ف 59 لمادة

القضیة من وحفظ ادلةالحبس المؤقت یهدف للسیر الحسن للتحقیق :من حیث الهدف_4

كما والشركاء،ومنع الضغوط على الشهود او الضحایا ولتفادي تواطؤ بین المتهمین التأثیرات

.مكرر فقرة123المادة یهدف الى حمایة المتهم ووضع حد للجریمة وتفادي تكرارها

إخراج الأشخاص و  قائع على النیابة دون أدلة كافیةعدم عرض الو إلىیهدفالتوقیف للنظراما 

.4من إجراءات التحريالذین لم یثبت تورطهم 

في یعرف الاعتقال الإداري بأنه حجز الشخص :ثانیا تمییز الحبس المؤقت عن الاعتقال الإداري_

حدود التي تسمح بها الالاتصال بغیره أو مباشرة أي عمل من الأعمال إلا في منعه منمكان ما، و 

.5السلطة الآمرة

.189سابق، صالمرجع الرشیدة علي احمد، -1
.190سابق، صالمرجع المد، حرشیدة علي ا-2
3

.سالف الذكر442-20راجع المرسوم الرئاسي رقم _
  .7ص، سابقال مرجعالالأخضر، بوكحیل-4
  .30ص ،1996، مصرإبراهیم حامد الطنطاوي، الحبس الاحتیاطي، دار الفكر الجامعي، -5
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لى نصوص تشریعیة وتنظیمیة یعمل بها في ظروف الاعتقالإیستند :من حیث السند القانوني

,1استثنائیة 

یستند إلى قانون الإجراءات الجزائیة والذي ینظم أحكامه في الحالات العادیة اما الحبسالمؤقت

.2والاستثنائیة

ممثلة برئیس لطة التنفیذیةلاعتقال یصدر من السالأوامرمن حیث السلطة المختصة بإصدار 

في سلطة التحقیق المتمثلةالحبس المؤقت یصدر من السلطة القضائیة مفوضه، اما الجمهوریة أو 

.الحكمقضاة أو

والخطورة التي عتمد الاعتقال على حالة الطوارئ ی:من حیث الجرائم التي یجوز فیها إصدار الأمر

الحبس المؤقت یصدر الأمربأماواتجاهاته،أو حاضره ومیوله ه ماضیالمستمد منشخصالیشكلها 

.للمتهمالدلائل الكافیة لنسب الجریمة اشد بتوفر أوحالة الجرائم التي عقوبتها سالبة للحریة في 

:تمییز الحبس المؤقت عن الرقابة القضائیة_ثالثا

تعرف الرقابة القضائیة على انها اجراء یقوم به قاضي التحقیق في الجرائم المعاقب علیها بعقوبة 

ووصفها أستاذ فضیل العیش بانها نظام بدیل للخروج ,3كنوع من التدابیر الاحترازیة,للحریةسالبة 

.4من دائرة الحبس المقید للحریة الى دائرة الرقابة على الحریة

ج نجد ان الحالة الاصلیة للمتهم هي البقاء حرا اثناء .ج.ا.من ق123وبالاطلاع على المادة

,اذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله امام القضاء الا, إجراءات التحقیق القضائي

فیوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة وفي حال عدم كفایتها یلجئ بصفة استثنائیة للحبس المؤقت 

1
, 2020ردیسمب30هالموافقل1442 عامل جمادىالأول 15 ؤرخالم2020من التعدیل الدستوري لسنة 97المادة _

.2020.12.30الصادرة بتاریخ 82الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریة،العدد
، مذكرة لحبسالمؤقتفیالجزائرباكمالهبیتة،النظامالقانون-2

.16، ص2016بسكرة،،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،ماسترفیالقانونالجنائي،جامعةمحمدخیضر
  .379ص السابق،المرجع الاخضر،بوكحیل _3
سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة والتحقیق الابتدائي، رسالة ماجستیر، جامعة _4

  .122ص, 2013, ، باتنة ،كلیةالحقوقلخضر
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حقیقة ان الرقابة القضائیة بدیل لا یعبر,20151المؤرخ في جویلیة 02-15بموجب الامر 

لمقتضیاتلقاضي التحقیق التقدیریةة خاصة امام السلطة الحبس المؤقت الا في حدود معین

.2الإجرائیة لكل من النظامین

ویظهر الاختلاف بین الإجراءین من ناحیة تجسید مبدا قرینة البراءة فالرقابة القضائیة تجسده طول 

.3فترة اجراءات التحقیق بإعطاء حد من الحري للمتهم مع اخضاعه لعدة التزامات

ذلك الأمر الذي "الأمر بالقبض عرفه المشرع الجزائري على انه :الحبسالمؤقتعنالقبضتمییز _رابعا

یصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر 

).119/2م( 4"بحیث یجري تسلیمه وحبسه

ساعة لاستجوابه واتخاذ 48تزید عن هو وضع المتهم تحت تصرف المحقق مدة لا هفالغرض مناما

.5ما یراه بشأنه كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائیة أو إخلاء سبیله

إذا كان الحبس المؤقت والأمر بالقبض یشتركان في أنهما من إجراءات التحقیق وأنهما یتحدان في 

اكهما في بعض الضمانات الجوهر كونهما یسلبان حریة الشخص الخاضع لهما، فضلا عن اشتر 

الواجب توفرها فیهما إذ كل من المقبوض علیه أو المحبوس مؤقتا یجب إبلاغه بأسباب القبض 

علیه أو حبسه ویكون له الحق في الاتصال بمن یرید إعلامه بذلك والاستعانة بمحامي ویجب 

6.تبلیغه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إلیه

الصادرة 40ج، عدد .ج.ر.الإجراءات الجزائیة، جالمتضمن قانون ,2015المؤرخفیجویلیةالمتعلق بحمایة الطفل 02-15الامر_1

.2015یولیو 23بتاریخ 
جامعةالجیلالیبونعامة،خمیسملیانة، حمیس معمر، نظام الرقابة القضائیة وأثره على حریة المتهم، مجلة صوت القانون، _2

  .139, 138ص ص , 2021نوفمبر , 1عدد,8المجلد
  .ج.ج.ا.من ق1مكرر125التزامات الرقابة انظر المادة _3
یونیو8المؤرخفي 66/155 ر، المعدلوالمتممللأم2001یونیو26المؤرخفي08-01:القانونرقم-4

.2001-06-27الصادرةبتاریخ34ج،عدد.ج.ر.والمتضمنقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائریةج1966
.266، ص1992ن،  .م.د ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع، المؤسسة الوطنیة للكتاب،-5
,مصرفي التشریع الجزائري والمقارن، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، ،)المؤقت(نبیلة رزاقي، التنظیم القانوني للحبس الاحتیاطي-6

.35، ص2008
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:روق بین الإجراءین نذكرها كالتاليإلا أن هذا لا یمنع وجود ف

اجراءأماحسب ما نظمه القانونالقبضبإجراء التحقیق الابتدائي یبدأ:من حیث الاسبقیة-1

الحبس المؤقت فیتطلب القانون لإجرائه أن یكون مسبوقا بإجراء الاستجواب ووفقا لذلك، فإن القبض 

1.یعد مقدمة للحبس المؤقت بعد استجواب المتهم

حسب نوع الجریمة و ما مدى جسامتها أما فيت تكونالحبس المؤقمدة :حیث المدةمن -2

ستجوابه تطبق المادة وفي حالة انتهاء هذه المدة دون اعة سا48الأمر بالقبض فهي محددة ب 

حیث یقوم المشرف على المؤسسة من تلقاء نفسه بتقدیم طلب 66/155الأمر ج.إج.من ق112

إلي وكیل الجمهوریة الذي یقوم بدوره بطلب من قاضیالتحقیق او قاضي آخر في حال غیابه 

2.سبیل خلال هذه المهلة دون استجوابه یعتبر حبسا تعسفیا الباستجوابه وفي حال عدم إخلاء 

نایات والجنح الجزائري خول سلطة إصدار الأمر بالقبض في الجن المشرعا:من حیث المجال-3

یكون من المقیمین خارج إقلیم ام , أن یكون المتهم هاربا أو مختف من العدالة,حالتین الا وهمافي 

.3الجمهوریة

شروط الحبس المؤقت:المطلب الثاني

ها من الشروط منها الشروط الموضوعیة التي یبنى علیبنوعینامرالحبسالمؤقت إصدارقیدالمشرع 

م صحة الأمر من ناحیة البیانات لیة التي تحك، ومنها الشروط الشك)الفرع الأول(صحة الأمر

.)الفرع الثاني(التسبیبو 

.71سابق، صالمرجع الإدریس عبد الجواد، عبد االله بریك، -1
ورقلة،الجزائر،، جامعة قاصدي مرباححسیني رندة، من الحبس الاحتیاطي إلى الحبس المؤقت، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، -2

.13، ص2015
.202سابق، صالمرجع الرشیدة علي احمد، -3
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الشروط الموضوعیة للحبس المؤقت:الفرع الأول

المتهم المحبوس مؤقتا، وهذا بهدف تعتبر الشروط الموضوعیة من أهم الضمانات القانونیة لحمایة

حصر نطاق الحبس المؤقت في أضیق الحدود الممكنة ولتعارضه مع قرینة البراءة التي یتمتع بها 

طوال إجراءات التحقیق إلى غایة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى، خاصة بعد أن أظهر 

1.حددة في الدستورالواقع العملي توسعا ملحوظا في نطاقه على نحو جاوز غایته الم

:ولهذا لا یجوز وضع المتهم في الحبس المؤقت إلا بتوافر هذه الضمانات مجتمعة وهي

"على انه ج.ج.ا.من ق 100المادة جاء في :توجیه التهمة للمتهم واستجوابه_1 یتحقق قاضي :

التحقیق حین مثول المتهم لدیه من هویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوب 

ورد في وهذا ما .2إلیه جزء لا یتجزأ من حقوق الانسان ةفإحاطة المتهم بالتهمة المنسوب"....إلیه 

علیه بغیر تمهل كل من یقبضابلاغبعلى وجو من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة 9المادة 

تهمة توجه إلیه  ومن ثم یجب على قاضي التحقیق أن یحیط المتهم بجمیع الاتهامات الموجهة 

إلیه، وكذلك النصوص القانونیة المطبقة علیه، وهذا حتى یستطیع تحضیر دفاعه والرد على ما 

.3یوجه إلیه من تهم لیتمكن من إثبات براءته

نوضحها على ان واحد ویتم على عدة مراحل والدفاع فيالاتهام ت یعد استجواب المتهم من إجراءا

:النحو الآتي

لاستجواب عند الحضور الأول للمتهم أمام قاضي التحقیق ا: الاستجواب عند الحضور الأول-

یمكن هذا الأخیر من التأكد من هویة المتهم الذي یستطیع من جهة معرفة التهمة الموجهة إلیه 

من 157وهذا الإجراء ضروري یترتب على مخالفتها البطلان لاتصاله بحقوق الدفاع طبقا للمادة 

على 159ص فیها القانون على خلاف ذلك إذ تنص المادة إلا في الحالات التي ینج .ج .ا .ق 

انه یجوز للمتهم إن یتنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته أو الحالة المنصوص علیها في 

.12سابق، صالمرجع الحنان بوجلال، -1
.113سابق، صالمرجع القي نبیلة، ارز -2
  .290ص  ,2016, الجنائیة،دار النهضة العربیة، مصرأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الاجراءات -3
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ج التي تجیز لقاضي التحقیق إجراء استجواب ومواجهة المتهم عن المثول أمامه .ا .ق  101المادة 

جم عن وجود شاهد في حضر الموت أو وجود أمارات على ألأول مرة في حالة الاستعجال النا

1.وشك الاختفاء

قاضي التحقیق باتباع مجموعة من الشروط وفي حالة مخالفتها  ج. ا. ق 100وألزمت المادة 

:یترتب على الاجراء البطلان وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

.التحقق من هویة المتهم/ أ

.قائع المنسوبة إلیهاحاطته علما بكل واقعة من الو / ب 

.تنبیه المتهم بان له الحق في عدم الإدلاء بأي تصریح ویشار الى ذلك في المحضر/ ج

التحقیق محامي من عین له قاضيان لم یخترفتوجیه المتهم بان له الحق في اختیار محامي / د

.تلقاء نفسه ویشار الى ذلك في المحضر

تنبیه المتهم الى وجوب اخطار قاضي التحقیق بكل تغییر یطرأ على عنوانه ویجوز لمتهم / ه 

.2اختیار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة

عنها وتلقي أجوبةاستجوابات في الموضوع عن طریق توجیه أسئلة تضم :الاستجوابات اللاحقة-

ویظهر في كلیهما .لمتهمل صأدلةالإثباتوالنفیمعافیعملقاضیالتحقیقعلىتمحیالاتهام،ومواجهتها بأدلة 

.الدور الإیجابي والفعال لقاضي التحقیق مقارنة بدوره في الاستجواب عند الحضور الأول

من قانون 118و قد ألزم المشرع استجواب المتهم قبل إیداعه المؤسسة العقابیة طبقا لنص المادة 

متهم ذلك أن استجواب المتهم هو مناقشة المتهم الإجراءات الجزائیة بهدف أن ضمان حقوق ال

تفصیلیا فیما هو منسوب إلیه من وقائع، ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده إما بتفنیدها أو 

.28سابق، صالمرجع العلي بولحیة بن بوخمیس، -1
.14سابق، صالمرجع البوجلال حنان، -2
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التسلیم بها، للوصول إلى الحقیقة وتحدید مركز المتهم، إما ببراءته مما أسندإلیه، أو تقریر مسؤولیته 

1ةعنها وتحدید مدى هذه المسؤولی

من قانون الاجراءات الجزائیة على وجوب تدوین 1/118كما اشترط المشرع في نص المادة 

والمواد ،95و94محاضر وفقا للأوضاع المنصوص علیها في المواد والمواجهات فيط الاستجواب

.مترجماستدعاءمن نفس القانون في حالة  92و91

تتوقف سلطة قاضي التحقیق في الأمر :من الخطورةدرجة معینةعلى أن تكون التهمة _2

بالحبس المؤقت على نوع الجریمة وجسامتها وبما یقرره القانون لها من عقوبة، فلا یجوز الحبس 

طبقا وفي الجنح المعاقب علیها بالحبس أصلا الا في الجنایات عموما أیا كانت طبیعتها ونوعها، 

ها بالغرامة وحدها لا الجنح المعاقب علیمن هنا یتضح أن و ,ج .ج .ا .ق   124و  118للمادتین 

یجوز مطلقا حبس المتهم بها مؤقتا، كما هو الأمر بالنسبة للمخالفات عموما مهما كانت العقوبة 

2.المقررة لها

وتتفق معظم التشریعات الجنائیة سواء العربیة أو الغربیة التي اشترطت جسامة الجریمة لإجراء 

لجنایات بصفة عامة والجنح بشروط معینة بأن تكون معاقب الحبس المؤقت الذي یقتصر على ا

ومن ثم فإن ج.ج.ا.قمن  118و 117نص المادتین ورد في علیها بالحبس أو عقوبة أشد وهذا ما 

الحبس المؤقت غیر جائز في الجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط، أما المخالفات فلا یجوز 

الاعتبارات العملیة التي تسوغ الحبس الاحتیاطي، فلا بشأنهاالحبس المؤقت بصورة مطلقة، لانتفاء

یخشى من عبث المتهم بالأدلة ، ولا یتصور هروبه وتركه لمحیطه المهني والاجتماعي خوفا من 

3.عقوبة بسیطة

تعد الرقابة القضائیة من بدائل الحبس المؤقت تبناها :أن تكون التزامات الرقابة غیر كافیة_3

ضمن مجموعة هامة من البدائل كالمراقبة الإلكترونیة والعمل للنفع العام القانون الجزائري من

.4، ص 2008، مصردار النهضة العربیة، ، الطبعةالأولىیحي عادل، الضوابط المستحدثة للحبس الاحتیاطي، -1
.576، ص2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الطبعة السابعة، محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، -2
أحمد عبد العزیز الألفي، الحبس الاحتیاطي دراسة إحصائیة وبحث میداني، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد التاسع، العدد الثالث -3

.355، ص1966نوفمبر
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وغیرها، والتي أخذت به التشریعات المقارنة فهذا النظام یعد حلا وسطا بین حبس المتهم مؤقتا 

ت ق والحریات الفردیة من جهة وضروریاوإخلاء سبیله، بهدف تحقیق التوازن بین حمایة الحقو 

1.خرىالتحقیق من ناحیةأ

بصفة ر التحقیق یمكن اللجوء الى الحبسفاذا كانت الالتزامات غیر كافیة للحفاظ على حسن سی

وتتمثل هذه الالتزامات فیما  ج.ج.ا.مكرر من ق 123وهذا الشرط نصت علیه المادة ئیة استثنا

2:یلي

كانت الأفعال انعدام موطن مستقر لمتهم أو عدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء أو/1

.3جد خطیرة

ان الحبس المؤقت هو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو لمنع الضغط /2

على الشهود أو الضحایا أو لتفادي تواطؤ بین المتهمین والشركاء قد یؤدي الى عرقلة الكشف عن 

الحقیقة

.و الوقایة من حدوثها من جدیدأن الحبس ضروري لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة أ/3

.عدم تقید المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي/4

:الشروط الشكلیة للحبس المؤقت:الفرع الثاني

.67سابق، صالمرجع الیحي عادل، -1
بثینة سماعیلي، الطبیعة الاستثنائیة للحبس المؤقت وبدائله في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الجنائي، جامعة -2

.18، ص2019,الجزائرأم البواقي،،،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة مهیديالعربي بن 
كان  إذامقصود ب موطن مستقر لم یحدد ال2015یولیو 23الصادر في 15/02بموجب الامر123الا انه في تعدیل المادة _3

به الإقلیم الجزائري او دائرة الاختصاص القضائي كما لم یحدد أسس تصنیف خطورة الأفعال الواجب اعتمادها من طرف یقصد

.قاضي التحقیق



19

الحبس المؤقت كوجوب ذكر هویة المتهم لإجراءاوجب القانون والممارسات القضائیة جانب شكلیا 

مع ذكر اسم ولقب المتهم ووالدیه وتاریخ ومكان میلاده مع ذكر عنوان اقامته ومهنته وحالته 

مع تحدید نوعها وطبیعتها ووصفها القانوني وعند تعدد التهم المنسوبة الیه التهمةالعائلة، و ذكر 

قانونیة المطبقة علیها مع ذكر تاریخ صدور الامر و یتوجب ذكرها جمیعا بما یمیزها وذكر المواد ال

وختمه من للأمرمع امضائه للحبس المؤقت ذكر اسم وصفة رجل القضاء الذي اصدر الامر

التي توجب تدوین الامر لیحدث اثاره من ق ا ج  111و 109الجهة التي یتبع لها طبق للمواد 

واجبة التوفر لتحقق الغایة مثل التسبیب،  وطالقانونیة و لإخضاع شرعیته  للرقابة فان هناك شٍر 

.المدة الزمنیة كمایكون التنفیذ ملزما

أدخلت التعدیلات الجدیدة على قانون الإجراءات الجزائیة:رهن الحبس المؤقتتسبیب امر_1

ع في الحبس المؤقت حیث كان من قبل مجردا من أي وجوبیة تسبیب الأوامر بخصوص الوض

من أنه یمس بحقوق الأفراد، ویمثل اعتداء على حریتهم ففي ظل هذا النظام طابع قضائي بالرغم 

كان بالإمكان وضع المتهم في الحبس المؤقت بسهولة فائقة ذلك أن أمر الوضع كان غیر مسبب، 

والغریب أنه إذا ترك قاضي التحقیق المتهم في الإفراج خلافا لطلبات النیابة العامة كان علیه 

تح المجال لكثیر من قضاة التحقیق إلى سلك درب الحبس المؤقت فقلبت الآیة تسبیب ذلك فهذا ف

والتسبیب هو الأساس الذي یقوم علیه كل عمل قضائي .1وأصبحت القاعدة استثناء والاستثناء قاعدة

لمنع كل تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة وحتى لا یكون الأمر بهذا الإجراء یخضع فحسب 

2قاضي مما یضمن المساواة بین المتهمینللتقدیر الشخصي لل

حیث أن تسبیب الوضع في الحبس المؤقت یساوي حتما الرقابة القضائیة، وهو یستجیب لهذه 

الحاجة المنطقیة اللصیقة بالعدالة والتي تتنافى مع اتخاذ القرارات العشوائیة أو الخطابات المختومة، 

.85، ص2002القضائیة، عدد خاص، فاتح التیجاني، الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، المجلة -1
دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى، عبد الوهاب حمزة، النظام القانوني للحبس المؤقت لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، -2

.73، ص2006
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امر الصادرة بالحبس المؤقت،وحرص البعض الآخر لذا أوجبتبعض التشریعات الإجرائیة تسبیب الأو 

1.على النص على هذا الضمان الشكلي في صلب الدستور

ددة قانونا بحیث لا یحدث أمر الوضع في حإن مدة الحبس المؤقت م:مدة الحبس المؤقت_2

ات الحبس المؤقت أثره إلا بمدة معینة، ولهذا كان ولازال تفادي طول مدة الحبس المؤقت من أولوی

حكومات الدول التي تعمل بهذا النظام بما فیها الجزائر حیث عرفت المواد القانونیة التي تحكم هذا 

2.الموضوع عدة تعدیلات

وتحدید مدة الحبس المؤقت وحالات تمدیده یشكل ضمانة تكفل حمایة حقوق المتهم المحبوس، 

ة سریانها، بالإضافة إلى انتهاء وتثیر مدة الحبس المؤقت إشكالات أهمها كیفیة حساب مدته ودای

3.مدة الحبس

یجب أن لا تتعدى مدة الحبس المؤقت ما هو مقرر طبقا للقانون، الذي فصل في كل حالة بناء 

الوقائع المرتكبة ومحل المتابعة، سعیا للتخفیف من طول أمد الحد الأقصى للعقوبة وتارة على على

الذي عدل 02-15الحبس المؤقت، خاصة في مواد الجنایات، جاء المشرع الجزائري بالأمر رقم

أشهر، وفي 8من مدده بحیث تم تخفیفها ولا یمكن بأي حال من الأحوال في مواد الجنح أن تتجاوز 

مكن أن یمددها قاضي التحقیق مرتین لمدة أربعة أشهر في كل أشهر ی4مواد الجنایات فإن مدته 

، ویجوز تمدیدها لثلاث مرات بأربعة أشهر في كل مرة إذا تعلق 1-125مرة طبقا لنص المادة 

سنة أو بالسجن المؤبد أو الإعدام، ویمكن 20الأمر بجنایة معاقب علیها  لمدة تساوي أو تفوق 

قیق في حال استنفاذ آجال فترات تمدیده أن تمدد الحبس لغرفة الاتهام بطلب من قاضي التح

مرات إذا 4أشهر، ولها في بعض الأحوال أن تمدد الحبس المؤقت 4المؤقت إلى مدة لا تتجاوز 

بالنسبة لحساب مدة الحبس المؤقت وبدا سریانها 4.اقتضت ضرورات التحقیق ذلك في مواد الجنایات

.240الأخضر، مرجع سابق، صبوكحیل-1
، 2014بسكرة، خیضر،ي القانون الجنائي، جامعة محمد مریم بلهوشات، الحبس المؤقت في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر ف-2

  .10ص
.77حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص-3
  .ج. ج. ا. قمكرر من 125المادة -4
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على انه یبدا 20151فیفري06المؤرخ 04-05مرمن الا13نص علیها المشرع في المادة 

حساب سریان مدة العقوبة السالبة للحریة بتسجیل مستند الإیداع الذي یذكر فیه تاریخ وساعة 

یوما و عقوبة )30(وتحسب عقوبة شهر واحد بثلاثین,وصول المحكوم علیه الى المؤسسة العقابیة

.زمان المیلاديحسب الر عدة اشهر من الیوم الى مثله من الشهر

ب هذه المدة من یوم حبس من مدة العقوبة المحكوم بها وتحسوتخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها

المحكوم علیه بسبب الجریمة التي أدت الى الحكم علیه وفي حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في 

بتسجیل مستند ة،للحریالزمن دون انقطاع للحبس المؤقت یكون بدء حساب مدة العقوبة السالبة 

او عقوبة غیر سالبة التنفیذ،او وقف  براءة،الإیداع الأول حتى لو كان انتهت المتابعة الأولى 

وعندما یصادف نهایة تنفیذ مدة العقوبة السالبة للحریة .للحریة او امر او قرار بالا وجه للمتابعة

.في الیوم السابق لهیوم عطلة یفرج عن المحبوس

لقد خطى المشرع خطوة إیجابیة في تنفیذ الأمر بالحبس :المؤقتالوضع الحبستنفیذ أمر _3

المؤقت وذلك لتدعیم الحقوق والضمانات فربط تنفیذ أمر الوضع رهن الحبس المؤقت بإصدار 

والمادة  4فقرة  118قاضي التحقیق مذكرة إیداع المتهم في المؤسسة العقابیة، طبقا لنص المادة 

2.مكرر ق ا ج123

عن طریق جهات التحقیق طبقا للمواد إن إصدار مذكرة الإیداع یعتبر الاجراء القانوني الذي یتم

التي خولت لقاضي التحقیق اتخاذ جمیع إجراءات التحقیق الازمة للكشف من ق ا ج  117و109

التحقیق ان یكون بطلب من وكیل لإجراءق ا ج الا ان المشرع الزمه 68عن الحقیقة طبقا للمادة 

في حالات قضاة الحكمكما خول ل.ق ا ج  67كان بصدد جنایة او جنحة متلبس بها طبقا للمادةالجمهوریة ولو

. ج. ر. ج للمحبوسین،المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي ,6/2/2015المؤرخ04-05الامر 1

.2005.02.13الصادرة بتاریخ,12عدد،ج
.228سابق، صالمرجع الالأخضر بوكحیل، -2
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أمر الوضع رهن الحبس المؤقت، فبعد التعدیل أصبحت هذه المذكرة لا تكفي لإیداع اصدار1معینة

:سسة العقابیة، واصبح یشترطالمتهم بالمؤ 

.2صدار أمر الوضع رهن الحبس المؤقتإ -

.3إصدار قاضي التحقیق لمذكرة إیداع المتهم بمؤسسة عقابیة تنفیذا للأمر الأول-

فإن قانون الإجراءات الجزائیة استعمل مصطلح مذكرة 2001وما تجدر الإشارة إلیه أنه إثر تعدیل 

اءات الجزائیة في حین أبقى علیه من قانون الإجر  4فقرة  118إیداع بدل أمر إیداع في نص المادة 

4.في باقي مواده الأخرى، وهي عبارة عن عمل إداري غیر قابل للاستئناف

.مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقت:المبحث الثاني

المؤقت النیابة العامة اجراءات ضد بعض الأفراد بتوجیه التهم لهم واصدار امر بالحبستأخذقد 

ة أو لعدم لعدم ثبوت الجریمة أو بعدم كفایة الأدل ةءالبراوجه للمتابعة أو ضدهم ثم ینتهي الامر بالا

إلا ان . خطأما یلحق ضررا جسیما بالمشتبه فیهم والمتهمین عن طریق المعرفة الفاعل الحقیقي،

ن التاسع عشر كون مبدأ ل السلطة القضائیة كان غیر ممكن قبل نهایة القر مسائلة الدولة عن أعما

قرار المشرع في أغلب الدول مبدأ مسؤولیة الدولة عن السائد إلى غایة اعدم مسؤولیة الدولة هو 

.القانونالقضائیبعد الحاح ونضال رجال الفقه والقضاء لإعمالمبدأ سیادةالخطأ 

مسؤولیة الدولة عن الخطاء لمبدأالأول التطور التاریخي مطلبین،سنعالج هذا الموضوع في 

.موقف المشرع الجزائري من مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقتوالثاني عنالقضائي 

. ا. ق 295/2الاخلال بنظام الجلسة المادة حالة:أربعحالاتخول المشرع لجهة الحكم سلطة ایداع المتهم الحبس المؤقت في 1

فوري المادة المثول الحالةج،.ج. ا. ق 568بقاعة الجلسات المادة أشهرمن ست أكثرحالة ارتكاب جریمة عقوبتها الحبس ،ج.ج

  .ج.ج. ا. ق362/2مادةالحالة الحكم بعدم الاختصاص في واقعة تحمل وصف جنایة ،ج.ج. ا. ق 131/2
.71الملحق صانظر الى 2
.70انظر الملحق ص3
.25سابق، صالمرجع الحنان بوجلال، -4
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القضائية لمبدأ مسؤولیة الدولة عن الخطاءالتطور التاریخی:الأولالمطلب 

لیس بالأمر الهین لعدة اعتبارات تتعلق بسیادة الدولة القضائيان مسؤولیة الدولة عن العمل 

.تقرار الأحكام القضائیةواسواستقلالیة

المتكررة لهذا المبدأ ادت الانتقاداتعدم مسؤولیة الدولة لضمان العدالة،غیر ان  تفمنذ زمن ساد

مال السلطةالى التخلي عنه تدریجیا والمشرع الفرنسي هو سابق في إقرار مسؤولیة الدولة عن اع

في  سنتطرقالحالات، بحیثفي بعض مشرع المصري والجزائري في إقرارها ضائیة،ثم سایره الالق

.القضائيحل اقرار مسؤولیة الدولة عن الخطأمراالى هذا المطلب 

عن الخطاء القضائيمسؤولیة الدولةمرحلة انكار:الفرع الاول

 ان هذه المبررات جال القانون في تبریر الأخذ به الار  الدولة، اجتهدمبدأ عدم مسؤولیة بعد تكریس

استثناءات ما دفع بالمشرع في بعض الدول إلى وضع .لهالانتقادات الموجهة طویلا إثرلم تصمد

  :الى ذلك سنتطرقوعلى  لهذا المبدأ

:مبد أعدممسؤولیة الدولةمبررات _ أولا

قوة طرق الطعن  انتهاءمن القضاء بعد المقضي به ،یكتسب الحكم الصادرالشيءحجیة _1

بة بالتعویض مرة أخرى أمام القضاء، ولا المطالالموضوعإثارة ذاتفیه، فلا یجوز حكومالمالشيء

.الاستقرارمن الشرعیة و الاحكامتسمعنه بحجة الخطأ لما ت

السلطة جة بأنها لا تقدم أي تفسیر على عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال ى هذه الحب علیعا

الضبطیة قضائیا فأعمالعملا اعتبارهاالقضائیة في اعمال النیابة،فقلیل من اعمال النیابة یمكن 

ورفض الإفراج المؤقت أعمال شبه الاحتیاطيالقضائیةكإجراءات الضابطوالتفتیش والقبض والحبس 

.1المحكمة فیهالشيءوز على قوة ضائیة لا تأخذ صفة الأحكام ولا تحق

  .205ص,2014،مصردارالفكرالجامعي،ضاء، دراسةمقارنة،الطبعةالأولى، قرضاالنمر،مسؤولیةالدولةفیالتعویضعنأخطاءالمحمد_1
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طلب ف, وانما تدعمهاة الأحكام لا تتعارض مع مسؤولیة الدولةیجال الفقه أن حجیرى ر كما 

بسبب الحكم ذاته بل بسبب لیس لدعاوي الجنائیةالتعویض عن الأحكام الصادرة بالبراءة في ا

.1سبقتهالاتهاموالتحقیق التيإجراءات 

نتیجة الا ان طبیعة العلاقة بالحكومة وموظفیها علاقة تبعیة ,القضاء عن الحكومةاستقلالیة_2

هم مستقلین في سلطتها علیهم في الأشراف والرقابة والتوجیه، بینما لیس لها علاقة بالقضاة كون

.القانونإصدار أحكامهم طبق

ن انتقدت هذه الحجة لقیامها على لبس في فهم الموضوع،فالقول باستقلالیة السلطة القضائیة ع

الامر لا یتعلق بمسؤولیة الحكومة وانما لان 2الحكومة لتبریر عدم مسؤولیة الدولة قول غیر سلیم 

.3كانت هي المؤدیة لحكم التعویض  بصفتها القائمة على إدارة أموال الدولة ة الدولة وانبمسؤولی

واستقلالیته، ة على مبدأ حیاد القاضيتقوم هذه الحج,سیر العدالةالقاضي وضماناستقلالیة _3

المساسیؤدي الىالقضائیة یرى اصحاب هذا الاتجاه أن تقریر مسؤولیة الدولة عن اعمال السلطة 

تردد القضاة قبل الفصل ذلك من خلال سیر العدالة وما یعرقلبالضمانات المحیطة بالقاضي 

ورجال الضبط القضائي العامة إرباك رجال النیابة  و فیالقضایا خشیت قیام المسؤولیة الشخصیة ،

.في القبض على المجرمین

رها سیرهق كاهل كما یرى مؤیدي  مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن اعمال السلطة القضائیة  ان اقرا

.4دولة بدفع تعویضات كثیرة الخزینة العامة لل

.232، ص1997،الطبعةالثالثة،مطبعةجامعةعینالشمس،مصر،ةرمزیالشاعر، المسؤولیةعنأعمالالسلطةالقضائی_1
.209محمد رضا النمر، المرجع السابق، ص_2
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،جامعةأكلیمحمدأولحاج، ندقیخالد، التعویضعنالحبسالمؤقت، مذكرةتخرجلنیلشهادةالماسترفیالقانو _3

.6، ص2018/2017البویرة،
 نمحمدبنبراك الفوزان، مسؤولیةالدولةعنأعمالهاغیرالمشروعةوتطبیقاتهاالإداریة، دراسةمقارنةبالفقهالإسلامیوالقانو _4

.94، ص2014مكتبةالقانونوالاقتصاد،الریاض،الطبعةالثانیة،الوضعي،
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لان الدولة تتحمل مسؤولیة التعویض عن أعمال السلطة كسابقیهاالا أن هذه الحجة انتقدت 

القضائیة نادرة في الدول المتحضرة الأخطاءالقضائیة كسائر أعمال الإدارة العامة وغالبا ما تكون 

.واعضاء النیابةالقضاة متعددة لحمایةلتوفر ضمانات 

یرى مؤیدي نظریة عدم مسؤولیة الدولة أن صاحب السیادة یمتلك كل السلطات ، ,فكرة السیادة_4

سیادة،فلا یجوز لرض مع المسؤولیة  لما فیها من إنقاص وتقیید لوأنه معصوم من الخطأ ما یتعا

.1لمسؤولیةا قریالسیادة إلا بمقتضى نص صریح مسائلة صاحب

المواطنین،ملبیة لحاجیات مرافقسلطة حاكمة امرة إلى ن ر منظور الدولة مذه الحجة لتغیانتقدت ه

ما یتعارض مع التعویض عن اعمال لانعدامما جعل نظریة السیادة تتفق مع تقریر مسؤولیة الدولة 

.السلطة القضائیة قانونا

  :الدولة عدم مسؤولیةاستثناءات مبدأ _ثانیا

قا للخطأ القضائي مسؤولیة الدولة وف قاعدة عدمعن  استثنائیةخرج المشرع في بعض الدول بصفة 

المشرع الفرنسي ثم لحقه  اقرهاوالتي . العدالةتشریعیة لضمان استثناءاتعنه بوضع والضرر الناتج

  :ليیفیماتتمثل هذه الاستثناءاتإقرارها،المشرع المصري والجزائري في 

عن  علیه بالتعویضالمحكوم لتمكین)النظرإعادة (المحكوم علیه بحكم جنائي براءةحالة _ أ

.أضرار الحكم السابق بإدانته

بعمله القضائي في حال إخلاله سبة القاضيالاستثناء لمحاالمشرع هذا أوجد,المخاصمة حالة _ب

القاضي برفع دعوى ضد بحیث یسألكرامته ومنصبه، لحفظمجموعة من الضمانات مع إحاطته ب

.2الدعوة تباشر امام الدائرة المدنیة بمحكمة النقضالدولة، وهذه

جعفروادیعباسوسعید _1

.93، ص2016منشوراتزینةالحقوقیة،بیروت،لبنان،الطبعةالأولى،مسؤولیةالدولةعنأعمالالفضاء،دراسةمقارنة،علىغافل،عدم
.58، ص1986سلیمانأحمدالطماوي،القضاءالإداري،قضاءالتعویضوطرقالطعنفیالأحكام،الكتابالثاني، دار الفكرالعربي، القاهرة،_2
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وجه للمتابعة أو ، أقر مسؤولیة الدولة في حالة إقرار سلطة التحقیق ألا الاحتیاطيحالة الحبس _ ج

.وإصابة المتهم بأضرار جسیمة عن الحبسراءة الب

عن الخطأ القضائيمرحلة إقرار مسؤولیة الدولة:الفرع الثاني

مسؤولیة الدولة من استثناء عن مبدا سیادة الدولة الى قاعدة، نتیجة انتشار المذهب الاشتراكي إقرار 

ما ساهم في اتساع نظام مسؤولیة الدولة لحمایة الحقوق والحریات الحدیثة،وافكاره في معظم الدول 

المتمثلة في كما نمت هذه الفكرة على مبادئ الدیمقراطیة واعلانات الحقوق،التي اكدتها الدساتیر 

والافراد،سیادة القانون والمساوة بین الدولة 

نظریة عدم مسؤولیة الدولة عن في العدول عنكما أدى الفقهاء والكتاب ورجال القضاء دورا كبیرا 

بتغیر مفهوم السیادة من  سیادة الدولة وتمتعها المطلق بالسلطات الى اعمال السلطة القضائیة 

بزعامة 1رغم حرص رجالها على مبدا سیادة الدولةسیادة مواطنیها ومهدا لهذ التغیر الثورة الفرنسیة

ي جي لتقریر مسؤولیة الدولة عن العمل و الفقیه لیون دDelvoloveالمندوب الفرنسي للحكومة

الذي رأى إمكانیة تطبیق قواعد Dupinالعام الفرنسي القضائي لینظم الى هذا الراي المحامي

وما زاد فرصة إقرار مسؤولیة الدولة عن 2القانون الإداري عن مسؤولیة الدولة في میدان القضاء

الدكتور جیرى الذي كحالةللمضروراعمال السلطة القضائیة ظهور حالات تتطلب التعویض 

وقد قررت محكمة السین الفرنسیة ومحكمة النقض أصیب اثناء مساعدته لرجال الضبط القضائي

كذلك حالة ,تقریر مسؤولیة الدولة  عن اعمال القضاء خارج الأحوال المنصوص علیها في القانون

فراد ثم تتضح براءته ویكون ذلك بسبب تقریر مسؤولیة الدولة عند قیام سلطة التحقیق بحبس احد الا

بحیث كان للمشرع الفرنسي فضلا كبیرا في إقرار مبدا .3خطا الموظف القضائي او بأمر القاضي

  .24ص السابق،المرجع النمر،محمد رضا _1
محمد صحبی2

مسؤولیةالدولةعنالأخطاءالقضائیةوالتعویضعنهافیالقانونالجزائري،مجلةأفاقفكریة،جامعةجیلالیلیابس،سیدیبلعباس،الجزائر،العدیدامین،

  .293,294ص ،2017،شتاء06
.27رضاالنمر،المرجعالسابق،صمحمد_3
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1993فیفري 7وقانون1895جوان 18مسؤولیة الدولة وذلك بإصدار بعض القوانین منها قانون 

.1لة الناتجة عن الحبس المؤقت التعسفيالمتعلق بضمانات الحریات الفردیة والمنشئ لمسؤولیة الدو 

ثم تطور الامر الى ان معظم مشرعي الدول اقرو مبدا مسؤولیة الدولة عن اعمال السلطة 

.القضائیة

موقف المشرع الجزائري من مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس :المطلب الثاني

.المؤقت

بمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة الاعترافبضرورة والقضاء ومناداتهكان لتأیید الفقه 

بحیث سنتطرق في هذا المطلب إلى .أثر كبیر على موقف المشرع الجزائري من هذه المسؤولیة

المشرع الجزائري كفرع أول ثم إلى مراحل إقرار الفقهي للتعویض عن الحبس المؤقتالأساس

.كفرع ثانيمسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقت ل

.الأساس الفقهي للتعویض عن الحبس المؤقت:الفرع الأول

مبتدأ النشء، اما المقصود بأساس المسؤولیة "إبراهیم الفیاض"المقصود بالأساس حسب الأستاذ

قانون فهو أصل وسبب قیامها، وقد اعتاد الفقه العربي والفرنسي على استعمال مصطلح اساس 

le"المسؤولیة  fondement de la responsabilité"2للتدلیل على مبررات هذه المسؤولیة.

في إقرار مسؤولیة الدولة عن ة عتمدامام عمومیة أساس المسؤولیة اختلف الفقهاء حول النظریة الم

ما أدى الى ظهور نظریات متعددة بعضها لم یلقى انتشار الذي لقیه البعض أخطائها القضائیة 

فقد كان اثبات الخطأ ,و قامت مسؤولیة الدولة لأول مرة على نظریة الخطاء،3الاخر من النظریات

.294محمدامین،المرجعالسابق، صصحبی_1
2

.570ن، ص .س. م، د.ن.بدون خطا وتطبیقاتها في القانون المقارن، دخالد سریاح، المسؤولیة الإداریة _
.1ص,2000مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقها في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر _3
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وبعد الحرب العالمیة الأولى انتشر ,وحده كافي للتعویض عن الاضرار الناتجة عن العمل القضائي

و بهذا ,والذي غایته تحقیق المصلحة العامة,قیام مسؤولیة الدولة على أساس اخر وهو الخطر 

تقیم نظریات هامة ابرزها نظریة المخاطر ومبدا المساواة امام العباء العامة والتي برزت للوجود

والتي تعتمد على 1العلاقة السببیة بین المرفق العام وموضوع الضرر والضرر الذي لحق بالمدعي

:اساسین

مسؤولیة، و ذلك لصعوبة إثبات المضرور من العمل القضائي للفكرة الخطأ كأساس استبعد :لالاو 

الإجراءاتك بارتكاب الخطأ بسبب تشابقیام القاضي 

.فتؤسسمسؤولیةالدولةحسبهذهالنظریةعلىالأعمالالمبنیةعلىالخطردونالخطأ2.القضائیة

كما یرى مناصرها بان الدولة ملزمة بتعویض الضرر الناتج عن السیر المعیب لمرفق القضاء عل 

تأسیس ف3أساس المساواة امام الأعباء العامة و المخاطر غیر العادیة  التي تتعرض لها الضحیة 

أ الخطانعداممسؤولیة الدولة على أساس مبدأ مساواة المواطنین أمام أعباء العامة، في حالة 

4.فیهالشيء المقضيعملت بمبدأ قوة حیث والخطر معا، كما هو الحال في القرارات القضائیة 

ى تحقیق العدالة، لسهولة اثبات الضرر الذي لحق المسؤولیة على المخاطر الأقرب إلویعتبر أساس

.ف بضمان حقه في التعویضبالشخص كا

:یشترط امرینالمؤقتمسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس حدود _ثانیا

.لا شك فیهاالتي براءة المتهم الواضحة _1

.تجاوز الضرر حد المساواة أمام الأعباء العامة_2

1
.569الرجع السابق، صخالد سریاح،_
.39، ص09/02/2016القضائیة،جامعةمولودمعمري،تیزیوزو،،مدىمسؤولیةالدولةعنأعمالالسلطةممنصورعبد الكریبن_2
3

حسین فریجه، مسؤولیة الدولة عن اعمال السلطة القضائیة، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والجزائري، رسالة دكتوراه _

  .304ص,1990,جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الاداریة، الجزائر.في الحقوق
.39رعبدالكریم،نفسالمرجع،صبنمنصو _4
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مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المشرع الجزائري لمراحل إقرار :لفرع الثانيا

.المؤقت

الجریمة وفاعلها الحقیقي اجراءالحبسالمؤقتمنإجراءاتالمعتمدة لمواجهة المتهم،للكشف عن حقیقة

بغایةتحقیقالتوازنبینالمصلحةالعامةومصلحةالتحقیقالمكفولةقانونا،الاأنیمكنانیكونللحبسالمؤقتعواقباقتصاد

یةوخیمةللأفرادواسرهمومناهمهذهالعواقبفقدانالدخلوإمكانیةالرعایة،فنظراللتأثیراتالسلبیةلهذاالاجراءفیمایتعل

,  اقبالوضعالمالیوالمعنویللمحبوسظلم

كحجةقویةیجبتقدیمهالتقدیمتعویضاتلأولئكالذینتمدمجهمویمكنانیأخذالتعویضعدةاشكالمثلدفعالأجورالمفقو 

.فمنشانهایساعدفیتخفیفالضررالاقتصادیالناجمعنهذاالحبسالمؤقت,اوتعویضالرسومالقانونیة, دة

,منفوائدتقدیمتعویضاتللمسجونینمؤقتابغیروجهحقبالرغم

,یذهذهالسیاسیةویتمثلاكبرتحدیفیتحدیدالمبلغالمناسبللتعویضالذییجبتقدیمهالاانهناكتحدیاتتواجهتنف

,سیوجهالأفرادالمختلفونمستویاتمختلفةمنالصعوباتالمالیةنتیجةالحبسالمؤقت

منهذهالتحدیاتفانبعضالبلدانلدیهاتنفیذسیاسةبالرغموقدیكونمنصعبتحدیدموقفعادلومتسقكمعیارللتعویضوعل

التعویضعنالحبسالمؤقت

بمسایرة تدریجیامنهاالجزائروعلىهذاالشيءقامالمشرعالجزائریبإقرارمبدأالتعویضعنالحبسالمؤقتو 

:، ویظهر ذلك في مرحلتین وهماتشریعاتالدولالمتطورةفیهذاالمجال

:مرحلة الإقرار الجزئي-1

أین 1966ة سنة استقلالها إلى غایالدولة الجزائریة بالتشریع الفرنسي لمدة أربع سنوات بعد عملت

قانون العقوبات، قانون الإجراءات  :فية جزائري ثلاث قوانین أساسیة المتمثلأصدر المشرع ال

.الجزائیة، قانون الإجراءات المدینة

وقد نص المشرع الجزائري على مبدأ مسؤولیة الدولة عن التعویض نتیجة الخطأ القضائي صراحة 

وغي منه 46المادة 1989منه، دستور 47في المادة 1976في مختلف دساتیره، بدایة بدستور 

.منه46في المادة 2020الى غایة التعدیل الدستوري منه49المادة 1996دستور 
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مؤرخ 86-23القانون باستثناءلم ینص على قوانین تحدد شروط وكیفیات التعویض إلا أن المشرع

جزائیة الذي یرتب المسؤولیة قانون الإجراءات ال531المعدل والمتمم المادة 1986مارس 04في 

ویمنحه هو وذوي حقوقه تعویضات عن الضرر ببراءتهفي تعویض المحكمة علیه والتصریح 

1.المعنویة والمادي الذي تسبب فیه حكم الإدانة

نص المشرع الجزائري على تعویض معنویا للمتضرر على الحبس المؤقت التعسفي في المادة كما 

ت هذه المادة بحیث عادلو . تعلق بالإجراءات الجزائیةالم26-05بالقانونلة المعد4مكرر125

.2من تعویض ماديتضمن لشخص الذي كان تحت الحبس المؤقت غیر مبرر استفادة

والجهة ات التعویض لعدم تحدید إجراءاقرر جزئيیعتبرإقرار المشرع مسؤولیة الدولة في التعویض 

.بذلكالمختصة

  :الكليمرحلة إقرار _2

المتضمن قانون الإجراءات 66-155المعدل والمتمم للأمر رقم 01-08بعد صدور قانون 

مكرر137في المواد ,4إمكانیة التعویض عن الحبس المؤقتنص المشرع الجزائري على.3الجزائي

، المتواجدة على مستوى 5هذا التعویض من طرف لجنة التعویضویتم إقرار .14مكرر137الى

العلیا، والمتشكلة من الرئیس الأول المحكمة العلیا أو ممثله،رئیسا وقاضیي حكم لدى نفس المحكمة 

نویا من طرف ، أعضاء الجنة المعینین سرئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشارالمحكمة بدرجة 

  .294ص,المرجع السابقصحبیمحمدأمین، _1
.294صحبیمحمدأمین،نفسالمرجع،ص_2
1966جوانب08المؤرخفي66-155الأمررقمتمم یعدلوی2001جوانب26مؤرخفي01-08قانونرقم_3

.2001، سنة34،عددج. ج.ر. ج المتضمنقانونالإجراءاتالجزائیة،
:علىأنهج  .ج. ا. مكررمنق137تنصالمادة_4

یمكنأنیمنحتعویضالشخصالذیكانمحلحبسمؤقتغیرمبررخلالمتابعةجزائیةانتهتفیحقهبصدورقرارنهائیقضىبالأوجهللمتابعةأوالقراءةإذالحقبهالحبس"

للفقرة  ویكونالتعویضالمنتوجطبقا.ضرراثابتاومتمیزا

".لىالشخصالمبلغسیئالنیةأوشاهدتالزورالذیتسببفیالحبسالمؤقتلسابقةعلىعاتقخزینةالدولةمعاحتفاظهذهالأخیرةبحقالرجوعع
  .ج.ج.ا. منق1مكرر137أنظرالمادة_5
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الأعضاء الأصلین عند احتیاطینلاستخلفعین هذا الأخیرثلاثة أعضاء ی، كما مكتب المحكمة العلیا

.1مانع حدوث

أحدالعلیا أو كما تكتسي هذه اللجنة طابع جهة قضائیة مدینة ویتولى النائب العام لدى المحكمة 

العامة وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة غیر قابلة للطعن وحائزة على القوة نوابه مهام النیابة

.ائريمن قانون الإجراءات الجزائیة الجز 3مكرر137طبق للمادة .التنفسیة

117/10وتبعا للمرسوم التنفیذي رقم بصفته أسند المشرع والجزائري إلى أمین خزینة ولایة الجزائر ,2

والخطأ القضائي المقرر من طرف محاسبا معینا مهمة التكفل بدفع التعویض عن الحبس المؤقت

3.مستوى المحلي بصفته محاسبا مفوضاالجنة، ومكنه من دفع هذا التعویض على ال

.منه3كما حدد المشرع الجزائري من خلال هذا المرسوم كیفیة تسویة هذا الدفع في المادة 

الفصل الثاني

أحكام نظام التعویض عن الحبس المؤقت

عنــد تقریر مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي عموما وبصفة خاصة عن الحبس المؤقت التعسفي 

السالف 01/08في طالب التعویض بموجب القانونقام المشرع بضبط الشروط التي یجب توافرها 

الذكر وما جاء به من تعدیلات من أجل تبسیط ممارسة الحق في التعویض وتمدید نطاقه لیشمل 

قانون الإجراءات 14مكرر 137مكرر الى137الحبس المؤقت التعسفي من خلال المواد من 

الجزائري كغیره من المشرعین قد أقر الجزائیة، وأحدثت لجنة لها اختصاص منح التعویض، والمشرع 

.مننفسالقانون2مكرر137المادةانظر _1
ة م،یحددكیفی2010أبریلسنة21الموافقل1431جمادىالأولعام6مؤرخفي117/10التنفیذیرقمالمرسوم_2

، 27عددج، . ج. ر. ج ،الخطأ القضائيالتعویضالمنشأةلدىالمحكمةالعلیابسببالحبسالمؤقتغیرالكبرىو دفعالتعویضالمقررمنطرفلجنة

.2010سنة
.مننفسالمرسومالتنفیذي2انظرالمادة_3
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من الدستور التي تقر بمبدأ التعویض 46نظام التعویض عن الحبس المؤقت مكرسا بذلك المادة 

.1عن الخطأ القضائي

المبحث (.وإجراءاتهتقتضي دراسة أحكام نظام التعویض التوقف عند الجهة المانحة للتعویض 

).ثانيالمبحث ال(وتقدیره وشروط منحه )الأول

الجهة المانحة للتعویض وإجراءات الحصول علیه:المبحث الأول

إن المشرع الجزائري بعد أن ضبط الشروط الواجب توفرها في طالب التعویض انتقل إلى تحدید 

القانون وأنشأ بموجبالإجراءات المتبعة للحصول على هذا التعویض أمام الجهة المختصة 

المطلب (سات الأشخاص المتضررین من الخطأ القضائي لجنة وطنیة تختص بدرا 08-01رقم

).المبحث الثاني(التعویض الحصول على وإجراءات)الأول

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت كجهة قضائیة خاصة :المطلب الأول

تشكیلة لجنة التعویض و طریقة تسییرها منذ رفع الدعوى أمامها إلى 08-01حدد القانون رقم 

بالقرار إما بالتعویض لطلبه بعد التأكد من توافر شروطه و إما برفض طلب المعني و غایة النطق 

، لذلك سوف 2.الأكثر منذلك فقد وضع المشرع الجزائري مرسوم تنفیذا یحدد كیفیات التعویض 

نتطرق في الفرع الأول إلى الطبیعة القانونیة للجنة و القواعد عملها و قراراتها و الفرع الثاني  

.فیه تشكیل اللجنة واختصاصهاولنتنا

:وقراراتهاالطبیعة القانونیة للجنة التعویض وقواعد عملها :الفرع الأول

والمتضمن قانون 1966یونیو 8المؤرخ في 66/155، المعدل والمتمم للأمر 2001یونیو 26المؤرخ في 08-01قانون -1

 .ةالجزائرییة الإجراءات الجزائ

یحدد كیفیات دفع التعویض ،2010أبریل 21الموافق لـ 1431جماد الأول عام 6مؤرخ في 117-10المرسوم التنفیذي رقم -2

.2017، سنة27العدد، .ج. ج.ر.والخطأ القضائي،جالمنشأ لدى المحكمة العلیا بسبب الحبس المؤقت الغیر مبرر 
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أن اللجنة تكتسي طابع "الطبیعة القانونیة للجنة بنصها ) ج قإ(من 3مكرر 137حددت المادة 

، كما ویكون المشرع بذلك قد أصبغ على اللجنة ثوبا مدنیا على الرغم أن "جهة قضائیة مدنیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تعتبر أن النزاع إداري كلما كانت الدولة طرفا 801المادة 

القضائي للخزینة العمومیة بما أن مبلغ التعویض یقع على عاتق في النزاع ممثلة في الوكیل

الخزینة العمومیة فیه إلا ما ورد فیه استثناءات، رغم أنه لم یدخلها ضمن الاستثناءات المنصوص 

1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة802علیها في نص المادة 

:القانونیة للجنة التعویض عن الحبس المؤقتأولا الطبیعة

ان القانون الجزائري تبنى المعیار العضوي لتحدید طبیعة النزاع والجهة القضائیة المختصة إذا ما 

كانت جهة قضاء عادي أو إداري، رغم أن أحكام التعویض عن الحبس المؤقت قد استمدت من 

ة لها وان تطور قواعد المسؤولیة الإداریة ظهر إلى أحكام المسؤولیة الإداریة التي تعد حجر الزاوی

جانبه إقرار مسؤولیة الدولة مدنیا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم فیتعین من باب أولى إسناد 

2مهمة التعویض إلى لجنة مدنیة .

وبالرغم من أن الدولة طرفا في الدعوى إلا أن المشرع نص على أن هذه اللجنة تكتسي طابع جهة 

یة مدنیة على عكس ما هو معمول به في الجزائر إذ ینعقد الاختصاص للقضاء الإداري كلما قضائ

من 800كان أحد طرفي الدعوى شخصا من أشخاص القانون العام، وذلك حسب نص المادة 

إجراءات مدنیة وإداریة 802ماعدا الاستثناءات الواردة في نص المادة 3.قانون الإجراءات المدنیة

الاختصاص للقضاء العادي بالنسبة للنزاعات التي تكون الدولة طرفا فیها والدعوى حیث یكون 

المتعلقة بتعویض أضرار الحبس لا تندرج ضمن هذه الاستثناءات،  ویرجع سبب ذلك إلى فكرة 

الفصل بین السلطات فكلما تعلق الأمر بتنظیم مرفق العدالة، وتنظیم أجهزته وإحداث وإلغاء 

عیین وتأدیب القضاة فإنه یؤول الاختصاص للقضاء الإداري باعتبارها أمور تتعلق المحاكم، وكذا ت

  .73صسابق، المرجع الحنان بوجلال، -1
.74نفس المرجع، صحنان بوجلال، -2
الصادر، 21ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25المؤرخ في .09-08القانون رقم -3

.2008أبریل23بتاریخ 
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بتنظیم مرفق القضاء، أما منازعات سیر الجهاز القضائي فتخضع لاختصاص القضاء العادي، 

هذه الأخیرة لا تتعلق بالأحكام القضائیة السابقة على الحكم مثل التحقیق في الدعوى وإجراء 

1.المتابعة

:الطبیعة القانونیة للقواعد التي تحكم اللجنة-اثانی

والتي لمضرور من الحبس المؤقتاحق إجرائیاالنصوص القانونیة التي تحكم عمل اللجنة كرست

، إلا أن هذه النصوص جاءت خالیة من أي توجیه ج.ا.م.ا.ققواعد ونصوص منمعظمهااستلهمت

الا ان ، الیهاالتعویض وتقدیره وإلى أي قواعد تلجأللجنة المانحة للتعویض حول أساس وكیفیة منح 

قواعد الإثبات ووقف وقطع الآجال وقواعد المسؤولیة وغیرها للقواعد العامة، اسند للجنة الطابعالمدنی

فیتعین على طالب التعویض تقدیم البینة على الضرر الذي لحقه من جراء الحبس المؤقت بكافة 

.والمستنداتطرق الإثبات 

ن حیث القواعد التي تحكم عمل اللجنة فهي قواعد ذات طابع هجین أو مختلط لان القواعد أما م

التي تحكمها وتنظمها منصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، ویجوز لها أن تؤسس 

أحكامها على المبادئ العامة في القانون الإداري، بالإضافة إلى الطابع المدني الذي أضفاه علیها 

2.نالقانو 

:الطبیعیة القانونیة لقرارات اللجنة-ثالثا

فهي تصدر في أول وآخر درجة من فیها،لطعن إن قرارات اللجنة ذات طابع نهائي فلا یقبلا

 .رضر تما یعد إجحافا في حق المألعلیا المحكمة 

ینتقد بعض فقهاء القانون قرارات اللجنة كونها نهائیة، في حین أنها تفصل في مسألة جد حساسة 

وهي كرامة وحریة الفرد، بل وأنه لا یوجد أي مبرر من الناحیة العملیة لمنحها مثل هذه السلطات 

كما أنه لا یمكننا أن نسلم بصحة الأحكام الصادرة عن اللجنة في موضوع خطیر .الواسعة

.129، ص1999الجامعیة، الجزائر، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات -1
.346سابق، صالمرجع الالأخضر بوكحیل، -2
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إضافة .1كموضوع الحبس المؤقت غبر المبرر بحجة توافر الحكمة والتجربة والأمانة في أعضائها

إلى ذلك أن الطابع النهائي لقرارات اللجنة یتناقض مع مبدأ التقاضي على درجتین المكرس دستوریا 

.جزائیةوالذي یعتبر أحد معاییر المحاكمة العادلة وفقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات ال

دفع  صدورهاویتم، فهي تنفذ بمجرد ة اكتسابها أیضا القوة التنفیذیةیضاف إلى نهائیة قرارات اللجن

التعویض من قبل أمین خزینة ولایة الجزائر بصفته محاسبا معینا، كما یمكن دفع هذا التعویض 

طبقا لنص المادة  الایة المعني بصفته محاسبا مفوضعلى المستوى المحلي من قبل أمین الخزینة للو 

.117-10من المرسوم التنفیذي رقم 2

:تشكیل اللجنة واختصاصها:الفرع الثاني

المرجع القانوني في إنشاء لجنة التعویض فهي تنص ج. ج. ا. قمن 1مكرر137تعتبر المادة 

"على أنه مكرر أعلاه، بقرار من لجنة تنشأ 137یمنح التعویض المنصوص علیه في المادة :

، بذلك ""اللجنة"والمسماة في هذا القانون "لجنة التعویض"مستوى المحكمة العلیا تدعى  على

.من نفس القانون3مكرر137وفقا للمادة طبعا جزائیا ومدنیاتتخذ اللجنة المحكمة العلیا 

137المذكورة في المادة تشكل للجنة"على أنه ج . ج. ا. قمن 2مكرر 137نصت المادة 

:ه منأعلا 1مكرر

.الرئیس الأول للمحكمة العلیا، أو ممثله رئیسا-

.حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشار أعضاء)2(قاضیي -

یعین أعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا أ كما یعین هذا الأمر الأخیر ثلاثة 

.الأصلیین عند حدوث مانعالأعضاءاستخلفأعضاء احتیاطیین 

".ویمكن المكتب أن یقرر حسب نفس الشرط، أن تضم اللجنة عدة تشكیلات 

مختار بن زحاف، التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون القضائي، -1

.57، ص2019مستغانم، ،بادیسجامعة عبد الحمید بن 
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جاءت صیاغتها غیر واضحة، إذ نصت في الفقرة 2مكرر137كذلك ما أثار انتباهنا أن المادة 

خیر الثالثة على أن أعضاء اللجنة یعینون سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا كما یعین هذا الأ

ثلاث أعضاء احتیاطیین، إذ أنه أعتبر الرئیس الأول للمحكمة العلیا عضو یمكن تعیینه سنویا مع 

أن هذا الأخیر یرأس اللجنة مهما تغیرت أعضائها، و هنا یدعى لمشرع الجزائري إلى تعدیله لهذه 

1.المادة بصیاغة واضحة لا لبس فیها

فرض عدم في استقلالیة السلطة القضائیة حیث تهتم اللجنة بخصوصیة عمل مرفق القضاء و 

في بسبب عدم اختصاص القضاء الإداري سوى مؤقت، الاختصاص الذي تواجهه ضحیة حبس

قضاء العادي فكان سبب عدم اختصاصه في بالنسبة للالمنازعات المتعلقة بتنظیم مرفق القضاء أما 

.وانعدام كیفیة منحهانعدام نصوص قانونیة للحكم بهذا التعویض على الدولة

:إجراءات الحصول على التعویض:المطلب الثاني

الشروط الإجرائیة التي یخضع لها  ج.ج. إ.ق 14مكرر 137إلى  1مكرر 137حددت المواد من 

منح التعویض عن الحبس المؤقت الغیر مبرر كمحاولة لرد لاعتبارات الفرد الذي حرم من الحریة 

وط والیات متبعة لمنح التعویض وهذا ما سنحاول توضیحه من الفردیة دون وجه حق وفق شر 

.اللجنةسیر الإجراءات أمام والفرع الثانیخلال التطرق إلى الفرع الأول إخطار لجنة التعویض 

:إخطـــار لجنة التعویض:الفرع الأول

، یتم إن الجهة القضائیة المختصة بنظر طلبات التعویض المتواجدة على مستوى المحكمة العلیا

إخطارها من طرف الشخص المتضرر من جراء حبسه حبسا مؤقتا غیر مبرر أثناء متابعة جزائیة 

، ومتمیزاانتهت بصدور قرار بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة، متى ألحق به هذا الحبس ضرارا ثابتا 

:هناهذا الفرع  وتثار عناصر

:میعاد تقدیم العریضة-أولا

.36سابق، صالمرجع الال، عبد الجلیل بن حفري، یونس بوقلق-1
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تودع من طرف الشخص المضرور، عریضة،ترفع الدعوى للمطالبة بالتعویض أمام اللجنة بموجب 

أو محام معتمد لدى المحكمة العلیا، لدى أمین اللجنة الذي یقوم بتسلیمه إیصالا مقابل ذلك، حسب 

  .ج.ج.إ.ق 4مکرر 137ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

ؤقت غیر المبرر أو محامیه المعتمد لدى المحكمة العلیا مقیدان إن طالب التعویض عن الحبس الم

ستة أشهر یبدأ حسابها من بأجل لرفعها بإیداع العریضة لدى أمانة اللجنة دون رسوم قضائیة خلال

یرورة القرار بانتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة نهائیا، ویتم إیداع العریضة لدى أمین ستاریخ 

خلال ستة ، ج. ج. ا. قمكرر من 137مه مقابل ذلك إیصالا طبقا لأحكام المادة اللجنة الذي یسل

.أشهر)6(

:بیانات العریضة-ثانیـا

:1لاسیما,البیانات الضروریة و جمیع تتضمن العریضة وقائع القضیة 

.فیها، وكذا المؤسسة العقابیة التي نفذ المؤقتتاریخ وطبیعة القرار الذي أمر بالحبس-

  .القرارهذا تاریخ كذا الجهة القضائیة التي أصدرت القرار بالأوجه للمتابعة أو بالبراءة، و -

  .اطبیعة الأضرار وقیمة التعویض المطالب به-

.لتبلیغاتا فیهاعنوان المدعي الذي یتلقى-

سیر الإجراءات أمام اللجنة:الفرع الثاني

:أولا الإجراءات الأولیة

جانب من الفقه بما لورثته فإناما بالنسبة المعني،الشخص على إیداع عریضة التعویض یقتصر 

فیهم الأستاذ أحسن بوسقیعة یرى أن دعوى التعویض في هذه الحالة تكون مؤسسة على أحكام 

.التعویض في المسؤولیة المدنیة ولیس على أساس نظام التعویضعن الحبس المؤقت غیر المبرر

:ات الأولیة التي تكون قبل انعقاد الجلسة لتهیئة الملف فیما یليوتتمثل الإجراء

:إرسال نسخة من العریضة إلى العون القضائي للخزینة-أ

یقوم أمین اللجنة بعد تلقیه للعریضة بإرسال نسخة منها إلى العون القضائي للخزینة برسالة موصى 

یوما ابتداء من تاریخ استلام )20(یوما علیها مع إشعار بالاستلام في أجل لا یتعدى عشرین 

1
  .ج.ج.ا.ق 4مكرر 137المادة _
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العریضة، والذي یجب أن یوجه ردوده لأمانة اللجنة في أجل أقصاه ثلاثون یوما ابتداء من تاریخ 

  . ج.ج.إ.قمكرر 137، هذا ما نصت علیه المادة 1.تبلیغه بها

:قیام أمین اللجنة بطلب الملف القضائي - ب

ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت قرار بألا وجه للمتابعة یقوم أمین لجنة التعویض بمراسلة أمانة 

أو بالبراءة بموجب طلب لتمكینه من نسخة من الملف الجزائي للمعني، وهذا طبقا لنص المادة 

:من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثانیة والتي تنص على أنه5مكرر 137 یطلب أمین "

ط الجهة القضائیة التي أصدرت أمرا بألا وجه للمتابعة أو اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضب

".بالبراءة 

:اطلاع المدعي ومحامیه على ملف القضیة -ج

یجوز للمدعي وكذا للعون القضائي للخزینة أو محامیهما الاطلاع على ملف القضیة بأمانة 

امي المدعي والعون وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي لم یعطي هذه الإمكانیة إلا لمح.2اللجنة

القضائي للخزینة إذا كانت الدعوى على مستوى المجلس، وللمحامي فقط إذا تعلق الأمر بالدرجة 

الثانیة والمتعلق باللجنة الوطنیة للتعویض وللأمر ما یبرره لأن العریضة تكون مقدمة من قبل 

ون الخزینة من الملف المحامي في الدرجة الثانیة تحت طائلة عدم قبولها كما أن عدم تمكین ع

عندما یتعلق بالطعن أمام اللجنة الوطنیة للتعویض لا فائدة منه طالما تم تمكینه من الاطلاع علیه 

3.على مستوى المجلس

:إیداع العون القضائي للخزینة لمذكراته-د

یقوم العون القضائي بإیداع مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا یتعدى شهرین من تاریخ استلامه 

.6مكرر137علیها، وهذا طبقا لنص المادة الموصيللرسالة 

البواقي، لمیاء زواینیة، التعویض عن الحبس المؤقت التعسفي، مذكرة ماستر في القانون الجنائي، جامعة العربي بن مهیدي أم -1

  .45ص ،2014، والعلوم السیاسیةالحقوق كلیة
.61سابق، صالمرجع المختار بن زحاف، -2
.87سابق، صالمرجع البوجلال،حنان -3
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:إخطار أمین اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للرد علیها - ه

ئي للخزینة بموجب رسالة موصى علیها یقوم أمین اللجنة بإخطار المدعي بمذكرات العون القضا

مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه عشرون یوما من تاریخ إیداعها لدى أمانة اللجنة، في حین 

هذا ما نصت 1.یوما ابتداء من تاریخ حصول التبلیغ30یسلم المدعي ردوده عنها في أجل أقصاه 

  .ج .إ.من ق7مكرر137علیه المادة 

:النائب العامإرسال الملف إلى -و

یقوم أمین اللجنة حسب الفقرة یوما،بعد انقضاء أجل اداعها لدى أمانة اللجنة في أجل ثلاثون 

ق إ ج بإرسال الملف إلى النائب العام بالمحكمة العلیا، والذي 7مکرر137الثالثة من المادة 

یتولى بدوره إیداع مذكراته خلال الشهر الموالي

:انعقاد الجلسة_ثانیا

عند إتمام تهیئة الملف وبعد إطلاع الأطراف علیه یصبح الملف جاهزا لدراسته والفصل فیه، فیعین 

) ج(وأخیرا تتداول اللجنة في الملف ) ب(، ویتم تحدید تاریخ الجلسة)أ(مستشار مقرر لإیداع تقریره

.)د(للفصل فیه إما بقبول الطلب أو رفضه

:تعیین المقرر من بین أعضاء اللجنة-أ

ق إ ج ، بتعیین من 8مکرر137د إیداع النائب العام لمذكراته، یقوم رئیس اللجنة وفقا للمادة بع

أم اللجنة لها أن تتخذ كل الاجراءات اللازمة لما فیها سماع المدعي فإن 2بین أعضاء اللجنة، مقررا

ستثناء المشرع أعطى للجنة التعویض صلاحیات عامة، ولم یحدد طبیعة ونوع هذه الإجراءات با

3إمكانیة سماع المدعي

:تحدید تاریخ الجلسة- ب

یقوم رئیس اللجنة بعد استشارة النائب العام، بتحدید تاریخ الجلسة، للنظر في طلبات التعویض، 

بعدها یقوم أمین اللجنة بتبلیغ كل من المدعي والعون القضائي للخزینة، بموجب رسالة موصى 

.87سابق، صالمرجع الحنان بوجلال، -1
.السالف الذكر08-01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم . ج .ج .ا. من ق8مكرر137المادة -2
.146سابق، صالمرجع الحمزة عبد الوهاب، -3
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شهر على الأقل قبل تاریخ الجلسة،طبقا لما نصت علیه علیها مع الإشعار بالاستلام، في ظرف

  .ق إ ج 10مكرر137المادة 

:مداولات اللجنة-ج

، 3مكرر 137تجتمع اللجنة في غرفة مشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنیة وهذا تطبیقا للمادة 

غرفة  وفي هذا الصدد یرى الأستاذ مسعود شیهوب بأن عدم إعلان الإجراءات وعقد الجلسة في

.1مشورة یعتبر خرقا لضمانات و حقوق الدفاع

:قـــــــرار اللجنة-د

تصدر اللجنة قرارها بخصوص طلب التعویض في جلسة علنیة ، و الملاحظ من خلال العبارة التي 

یمكن أن یمنح تعویض "مکرر ق إ ج والمتمثلة في 137استهل بها المشرع نص المادة 

.2من الدولة ولیس حقا للشخص المضرور، أن التعویض یعد منحة "للشخص

یمنح التعویض الذي یتكفل بدفعه أمین خزینة ولایة الجزائر بصفته محاسبا معینا، ویمكن دفع 

التعویض على المستوى المحلي من قبل أمین الخزینة للولایة بصفته محاسبا مفوضا، ویكون الدفع 

.3الوزیر المكلف بالمالیة من میزانیة الدولةموضوع تسویة سنویة على أساس أمر بالصرف یصدره 

كما تجدر الإشارة إلى أن بإمكان الدولة أن ترجع على الشخص المبلغ سيء النیة أو شاهد الزور 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة فكون 137الذي تسبب في الحبس المؤقت، وطبقا لنص المادة 

بخزینتها العمومیة ومن ثمة یكون لها الحق في الدولة هي التي منحت التعویض فیلحق الضرر 

الرجوع على من تسبب لها في هذا الضرر، عن طریق دعوى رجوع التي ترفعها هذه الأخیرة أمام 

القضاء الإداري غیر أنه ما یعاب على المشرع في هذا السیاق أنه مكن الدولة من ممارستها لدعوى 

4.الرجوع دون أن یحدد أحكامها

.62مختار بن زحاف، مرجع سابق، ص-1
، مداخلة في أشغال الملتقى )من عدم المسؤولیة إلى الخضوع لنظام التعویض(سالمي دلیلة، مسؤولیة الدولة عن العمل القضائي -2

.345، ص2020جانفي,28بومرداسبوقرة،احمد المدنیة، جامعةالوطني حول مستقبل المسؤولیة 
یحدد كیفیة دفع التعویض المقرر من طرف  الذي. 2010لأبری 21في  المؤرخ.117-10من المرسوم  2و 1راجع المادتین -3

.2010سنة , 27عدد ج،.ج.ر.جلجنة التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائی
.47سابق، صالمرجع اللمیاء زواینیة، -4
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العكسیة فان اللجنة ترفض منح التعویض مع تحمیل المدعي المصاریف القضائیة إلا وفي الحالة 

من قانون الإجراءات 12مكرر137إذا قررت اللجنة إعفاءه منها كلیا أو جزئیا طبقا للمادة 

.الجزائیة

یبلغ في أقرب الآجال القرار، وبعدهایوقع كل من الرئیس والعضو المقرر وأمین اللجنة على أصل 

إلى المدعي وكذا العون القضائي للخزینة بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام وذلك 

.من قانون الإجراءات الجزائیة13مكرر137طبقا لنص المادة 

الملف الجزائي یعاد مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إلى الجهة القضائیة أن  تجدر الإشارة في الأخیر

.ج.إ.ق 14مكرر 137صت علیه الفقرة الثانیة من المادة المعنیة  وهذا طبقا لما ن

شروط منح التعویض وتقدیره:المبحث الثاني

غنى عن البیان أن الحبس یسلب المتهم حریته التي لا ثمن لها، ویبعده عن حیاته الاجتماعیة 

فهذه .1المحتملةویعطل أعماله ومصدر رزقه، ویؤذي سمعتـــــه وأسرته وغیر ذلك من الأضرار 

وجبرا .الأسباب وأمثالها هي التي جعلت من إجراء الحبس المؤقت یتعرض لكل هذه الانتقادات

منذ زمن بعید بحق المضرور من الحبس المؤقت غیر المبرر كثیرةللضرر اعترفت تشریعات بلدان 

حبس المؤقت في التعویض، والمشرع الجزائري كغیره من المشرعین قد أقر نظام التعویض عن ال

، التي تقر بمبدأ التعویض عن الخطأ 2020من الدستور المعدل في 46مكرسا بذلك المادة 

.2القضائي

333الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص-1

السابق الذكر442-20المرسوم رقم :راجع
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تسهر على ضمان الحقوق الأساسیة والحریات الفردیة -صلاحیاتها الدستوریة  -إن الدولة في إطار

تصل إلى حرمانهم من والجماعیة للمواطنین وحمایتهم من كل أشكال التجاوزات والتعسف التي قد 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المستحدثة 137حریاتهم أو الحد منها، لهذا جاءت المادة 

وعلى السالف الذكر، لتجیز منح التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر 08-01بالقانون رقم

المطلب الثاني وأما فيسوف نتناول في المطلب الأول الشروط المتعلقة بالحبس المؤقت  هذا

.ومتمیزضرورة توافر ضرر ثابت 

:الشروط المتعلقة بالحبس المؤقت:المطلب الأول

لا یجوز الحكم بالتعویض للمحبوس البريء من الناحیة النظریة، إلا إذا توافرت جملة من الشروط 

لجنة، حددها المشرع، ولكن من الناحیة التطبیقیة یتوقف منح التعویض من عدمه على تقدیر ال

من ق ا 4مكرر137یتعین على طالب التعویض استیفاء الشروط المنصوص علیها في المادة 

نتطرق في ولذلك سوفأي أن هناك مجموعة من الشروط یجب توفرها في الحبس المؤقت .1ج

الذي  والفرع الثانيالأول الذي یتضمن ضرورة توافر حبس مؤقت غیر مبرر  إلى الفرعهذا المطلب 

:الحبس غیر المبرریتضمن

:ضرورة توافـــر حبس مؤقت غیر مبرر:الفرع الأول

حتى یكون للمدعي الحق في التعویض یتعین أن یكون قد تم إیداعه رهن الحبس المؤقت، وأمر 

2.الإیداع في الحبس المؤقت یختص بإصداره كل من غرفة الاتهام، قاضي التحقیق

قا لأمرین الأمر بالوضع في الحبس المؤقت الذي یتم تنفیذه أمر الحبس المؤقت یتم في الحقیقة وف

یشترط لسیر دعوى طلب تعویض عن الحبس المؤقت بحسب المادة بالإیداع،عن طریق الأمر 

مكرر أن یكون هذا الأخیر غیر مبرر بمعنى أن یكون قد صدر في حق الموقوف طالب 137

وانتهى . ج.ا. ق 192، 3ف  123لمواد التعویض من قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام بحسب ا

156سابق، صكریم خلیف، مرجع -1
98حنان بوجلال، مرجع سابق، ص-2
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 إذابصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة، فلا یكون حبسا غیر مبرر 

.طارئةانتهى بموجب عفو شامل أو بسبب افراج لحالة 

الحبس غیر المبرر: أولا

للمتابعة أو الحكم النهائي بالبراءة استقر اجتهاد اللجنة على الأخذ بحجیة الأمر النهائي بألا وجه 

.بغض النظر عن ملابسات اتخاذ قرار الحبس المؤقت

فهناك من یرى أن الحبس المؤقت غیر المبرر مفهوم غامض وغیر دقیق، في حین أن البعض 

الآخر یرى أن عبارة غیر المبرر یقصد بها أنه یوجد تطبیق سلیم للقانون من الناحیتین الشكلیة 

فقد أمر بالحبس المؤقت وتم تنفیذه بطریقة شرعیة ولكن بسبب .ة، ودون وجود أي خطأوالموضوعی

بعض الظروف الخارجة عن إرادة الآمر به تبین أنه لم یكن ضروریا، مما ألحق ضررا بالشخص 

1.الذي خضع له

ر أما الدكتور الأخضر بوكحیل فیرى بأن المقصود بالحبس غیر المبرر والحبس الغیر ضروري لسی

إجراءات التحقیق، یكون كذلك إذا أمر به بناء على أسباب ووفقا لإجراءات غیر المنصوص علیها 

.2في القانون أو تجاوزت المدة المعقولة

في حین أن البعض الآخر لاسیما الدكتور مسعود شیهوب یرى أن عبارة الغیر مبرر تعني أنه 

الموضوعیة، ودون وجود أي خطأ قد یأمر یوجد تطبیق سلیم للقانون من الناحیتین الإجرائیة و 

بالحبس المؤقت وتم تنفیذه بطریقة قانونیة ولكن بسبب بعض الظروف الخارجة عن إرادة الأمر به 

3.تبین أنه لم یكن ضروریا، مما ألحق ضررا بشخص الذي خضع له

:الحبس التعسفي والحبس لاقانوني_ثانیا

الإخلال بأحد شروط الحبس المؤقت یكون إما لا تشیر الدراسات الفقهیة والقانونیة بأن 

ویقصد بالحبس لاقانوني هو الحبس الذي یقع إخلالا  ؟Abusive)(أو تعسفيIllégale)(قانوني

بالضمانات الشكلیة أو الإجرائیة كأن یؤمر به في جریمة غیر التي یجیز فیها القانون هذا الإجراء 

34مختار بن زحاف، مرجع سابق، ص-1
331الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص-2
معة العربي بن حمزة خوالدي، عبد الكریم موري، الحبس المؤقت في ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الجنائي، جا-3

.49، ص2021،البواقي، الجزائرأم  مهیدي،
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لبطلان الإجراءات، كما یمكن اعتباره أیضا الحبس أو یؤمر به دون استجواب المتهم والذي یؤدي

الذي یؤمر به إخلالا بالضمانات الموضوعیة المقررة لصالح المتهم كالأمر به في جریمة لا یجوز 

1.فیها هذا الإجراء

.للمتابعةانتهاء الحبس المؤقت بصدور قرار نهائي بألا وجه :الفرع الثاني

یكون الشخص قد حبس فعلا وذلك لأن حبسه مؤقتا قد یكون له لا یكفي للقول بأحقیة التعویض أن 

ما یبرره في لحظة صدوره ولذا یلزم إضافة إلى هذا الشرط أن تنتهي الدعوى في حقه بصدور قرار 

نهائي بألا وجه للمتابعة في التهم المنسوبة إلیه أو أن یصدر حكم بات ببراءته من الجرم المتابع 

.2من اجله

ج الحالات التي  ق إ 163المشرع الجزائري بألا وجه للمتابعة بل أوضح في المادة لم یعرف الأمر 

  :وهيیمكن فیها لقاضي التحقیق إصدار هذا الأمر 

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا یغلب علیها الطابع الجزائي سواء جنایة أو جنحة أو -

یعرف بالسبب القانونيمخالفة، أي عند غیاب الوصف الجزائي للوقائع وهو ما 

حالة غیاب الدلائل القویة والكافیة لنسبة الجرم للمتهم المحبوس مؤقتا، وهو ما یشكل سببا -

.موضوعیا لإصرار أمر الانتقاء

3.حالة بقاء مقترف الجریمة مجهولا-

ویمكن تعریف الأمر بألا وجه للمتابعة بأنه امر قضائي من أوامر التصرف في الدعوى خلال 

رحلة التحقیق، یصدره بحسب الأصل سلطات التحقیق الابتدائي فتتوقف بموجبه سیر الدعوى م

4.العمومیة لوجود مانع قانوني أو موضوعي یحول دون الحكم فیها بالإدانة

ویثیر جانب من الفقه، إشكالیة تتعمق بنهائیة القرار القاضي بألا وجه للمتابعة ذلك أنه یجوز طبقا 

إعادة التحقیق لظهور أدلة جدیدة، قبل مضي مدة التقادم، مع العلم أن كلا ) ا جق ( 175للمادة 

.101سابق، صالمرجع الحنان بوجلال، -1
.311سابق، صالمرجع النبیلة رزاقي، -2
.103سابق، صالمرجع الحنان بوجلال، -3
، 12، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد"الضوابط المستحدثة للحد من الحبس المؤقت غیر المبرر"مریم لطیف، -4

، 297، 296ص ص 2017 سنة
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من التشریعین الفرنسي والجزائري، قد نصا صراحة على أن یكون الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة 

نهائیا فهل یعني ذلك أن ینتظر طالب التعویض انتهاء مدة تقادم الدعوى الجنائیة، حتى یصبح 

1ئیا لیتقدم بطلب التعویض؟الأمر نها

كما یتطلب الأمر بألا وجه للمتابعة جمیع البیانات العامة المتعلقة بالمتهم والواقعة المذكورة في 

2:من ق ا ج وهي كالتالي169الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

اسم المتهم ولقبه ونسبه-

تاریخ ومكان میلاده، وموطنه ومهنته-

.وني للواقعة المنسوبة للمتهمالتكییف القان-

ضرورة توافــــر ضـــرر ثابت ومتمیز:المطلب الثاني

المسؤولیة التقصیریة على وجه وفي مجالإن ضرر ركن أساسي من أركان المسؤولیة المدنیة 

في اشتراط وجوده لأن المسؤولیة تعني لالتزام بالتعویض ولا خلافالخصوص إذ لا جدال 

سوف نتطرق في ومتمیزا لذلكبقدر الضرر لدى یجب أن یكون الضرر ثابت والتعویض یقدر

.متمیزاالثاني كیف یكون الضرر  وفي الفرعالفرع الأول كیف یكون الضرر ثابتا 

:أن یكون الضرر ثابتا:الفرع الأول

"یعرف الضرر بأنه الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصحة :

له، سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو بماله أو شرفه أو غیر ذلكمشروعة

"3

حیث  le dommageو le préjudiceوفي القانون الفرنسي للضرر مصطلحین متمیزین هما

J.Fیعني الأول الضرر ویعني الثاني الإیذاء، ویعتبر الفقیه  Benoit ،أول من أنشأ هذه التفرقة

leحیث أن مصطلح  dommageواقعة الاعتداء یعنيun fait d’atteinte على سلامة شخص

349الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص-1
51حمزة خوالدي، مرجع سابق، ص-2
35، ص1992مقدم السعید، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -3
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ویجب على المتضرر من جراء الحبس 1.سواء تعلق الأمر بسلامته البدنیة أو المادیة أو المعنویة

ذلك : الذي یعرف بأنهالمؤقت غیر المبرر أن یثبت أن هذا الحبس قد ألحق به ضررا غیر عادي، و 

أو بصیغة أخرى هو ذلك .الضرر الذي یتجاوز الأعباء العامة التي سیتحملها كل فرد بصفة عادیة

.2الضرر الذي توجب قواعد العدالة التعویض عنه

:أن یكون الضرر متمیزا:الفرع الثاني

فقد وصف الضرر مكرر أن یكون ضررا أیضا متمیزا، أما النص الفرنسي 137اشترطت المادة 

الناتج عن الحبس المؤقت بعبارة خاص وذو جسامة متمیزة وقد جاء كالآتي 

"Prejudiceparticulier et particulièred’une gravité" فالاختلاف بین النصین واضح

3.ویستخلص من هذا النص استبعاد الأضرار والأخطار البسیطة

حسب ظروف كل حالة، فالقاضي یقدر كل وإن كانت جسامة الضرر لا تطرح إشكالا إذ تقیم

الأضرار المادیة والمعنویة والمهنیة التي لحقت بالمضرور، كأن یلحق به الحبس المؤقت أذى بلیغا 

.4وصدمة عنیفة، ویحط من سمعته العائلیة والمهنیة بالإضافة لشروط ومدةالحبس المؤقت

تقدیــــر التعویض:المطلب الثالث

یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس :"مكرر بأنه137جاء في نص المادة 

،أي أن لكل شخص "ضررا ثابتا ومتمیزا.....مؤقتانتهى حبسه بموجب قرار نهائي بألا ٕ غیر مبرر

حبس مؤقتا و وجه للمتابعة أو بالبراءة الحق في المطالبة بالتعویض وهذا لجبر الأضرار المادیة 

5.جراء هذا الحبسوالمعنویة التي لحقته من

الجلفة،         السیاسیة،ق والعلوم ، مجلة الحقو "الضرر الناشئ عن الحبس المؤقت ومدى قبول التعویض عنه"سلیمان حاج عزام، -1

.308، ص2018، 10عدد
.42مختار بن زحاف، مرجع سابق، ص-2
.116حنان بوجلال، مرجع سابق، ص-3
.352الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص-4
.48لمیاء زواینیة، مرجع سابق، ص-5
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مكرر على عاتق خزینة الدولة مع احتفاظ هذه الأخیرة 137ویكون التعویض الممنوح طبقا للمادة 

وتجدر .بحق الرجوع على الشخص المبلغ سیئ النیة أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت

الأولى في وعقدت جلستها 2002إلى تنصیب لجنة التعویض خلال سنة الإشارة في الأخیر

1259طلب تعویض فصل في 3159تم تسجیل 31/01/2008الى غایة 2003/01/29

1.منها

وجبرا للضرر اعترفت تشریعات بلدان كثیرة منذ زمن بعید بحق المضرور من الحبس المؤقت غیر 

المبرر في التعویض، والمشرع الجزائري كغیره من المشرعین قد أقر نظام التعویض عن الحبس 

.2التي تقر بمبدأ التعویض عنالخطأ القضائي2020من الدستور 46ؤقت مكرسا بذلك المادة الم

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 137نص المشرع الجزائري بموجب الفقرة الأولى من المادة 

على شروط منح التعویض إلى أنه لم یبین كیفیة تقدیر هذا التعویض بمعني یجب الاستناد إلى 

المطلب إلى ثلاث فروع نعرض في الفرع الأول ونقسم هذاعد العامة المقررة في القانون المدني القوا

الثالث نتناول  وفي الفرعالتعویض المادي ثم نتناول في الفرع الثاني التعویض عن الضرر المعنوي 

.الرجـــوعدعوى 

التعویض المادي:الفرع الأول

أجمعت التعاریف الفقهیة والقضائیة على أن الضرر المادي هو الخسارة المادیة التي تلحق 

.المضرور نتیجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحته المشروعة

ان الضرر المادي هو كل ما یصیب الشخص بخسارة مالیة وملموسة كحرمانه من الراتب أو 

وغیرها من الاضرار المادیة التي لا یمكن حصرها، الخسارة في التجارة أو الفلاحة أو مهنة حرة

).رابعا(ومعاییر تقدیره)ثالثا(وإثباته)ثانیا(وشروطه) أولا(الى مفهومهلذلك سوف نتطرق 

مفهوم الضرر المادي: أولا

.65كمال هبیتة، مرجع سابق، ص-1
.06/03/2016المؤرخ في 01-16المعدل بالقانون رقم1996من الدستور الجزائري لسنة 49المادة-2
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"عرف الضرر المادي على أنه الضرر الذي یصیب الشخص ، وینتج عنه انتقاص حقوقه المالیة، :

1"شروعة یحمیها القانون ذات طابع الماليأو تفویت مصلحة م

"كما عرفه البعض على أنه كل مساس بحق من الحقوق المالیة أو بمصلحة مالیةللشخص :

2"المضرور

كل ما یلحق الشخص من إساءة إلى مركزه المالي، كأن :"یعرف الضرر المادي أیضا على أنه

یفته التي تعد مصدر رزقه، أو ما یكون الحبس المؤقت المتخذ ضده سببا في انقطاعه عن وظ

یلحق مشاریعه الاقتصادیة أو التجاریة بسبب تخلفه عن إدارتها نتیجة المدة التي قضاهافي الحبس 

3."و هذا ما یؤدي إلى زعزعة مركزه المالي

كما یتضح .مما قد یترتب عنه مساس بحقوقه المالیة أو تفویت مصلحة مشروعة یحمیها القانون

.التعریف أن الضرر یصیب صحة جسده الفرد أو مالهمن هذا 

الذي یصیب الشخص في جسمه أو ماله أو انتقاص '' :هوفالضرر المادي كما یقول السعید مقدم 

بمعنى أن نطاق التعویض یقتصر مالیة،أو بتفویت مصلحة مشروعة له ذات قیمة المالیة،حقوقه 

ما یصیب '':أنه، وعرفه بلحاج العربي على ''یةعلى الضرر الذي یلحق بالمال أي بالذمة المال

الشخص في جسمه أو في ماله، فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحق أو 

.''بمصلحة سواء كان الحق حقا مالیا أو غیر مالي

وینبغي أن یستجمع هذا الضرر جملة من الشروط حتى یكون موجبا للتعویض، وهو ما یتسم 

:لتاليعرضه كا

:شروط الضــــــرر المادي:ثانیا

إن الضرر المادي وإن كان یخضع تقدیره للسلطة التقدیریة للجنة، فإنه یجب أن توافر شروط أخرى 

لاستحقاق التعویض إذ على المدعي أن یثبت بأن هذا الضرر قد لحق به شخصیا وكان نتیجة 

.120حنان بوجلال، المرجع السابق، ص-1
.8، ص1991العربیة،یاسین محمد یحي، الحق في التعویض عن الضرر الأدبي، الطبعة الأولى دار النهضة -2
.66، صن.س.الجزائر، دالجامعیة، عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن العمل الشخصي، دیوان المطبوعات -3
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أصابه وبین حبسه مؤقتا وإن إثبات هذه الشروط حبسه أي بإثبات العلاقة السببیة بین الضرر الذي 

1.أسهل من إثبات خصوصیة الضرر وتمیزه

یجب على طالب التعویض أن یثبت الضرر المادي الذي لحقه جراء قضاءه :إثبات الضــــرر-1

المدة التي كان محبوسا فیها مؤقتا، من خلال تقدیمه للوثائق التي تؤكد الضرر الذي لحقه مثل 

كان یمارسه ویمكن الراتب الذي كان یتقاضاه، توقف نشاط تجاري او اقتصاديحرمانه من

المضرور من الحبس المؤقت إثبات الضرر المادي من خلال تطبیق كل الوثائق التي تثبت ذلك 

2.كالكشف القانوني للراتب

ملف رقم 2010جانفي 13في قرارها الصادر بتاریخ و في هذا الصدد قضت لجنة التعویض 

الضرر المادي لأن المدعي لم یقدم ما یثبت دخله الیومي أو رفض طلب التعویض عن004250

.3الشهري، لإثبات أن حبسه تسبب في وقف هذا الدخل

یجب أن یكون الضرر المادي المرتب عن الحبس المؤقت قد :أن یكون الضــــرر شخصیا-2

ه من الأقارب أثناء فترة حبسه لا أصاب طالب التعویض شخصیا، أما الأضرار التي تلحق غیر 

یمكن المطالبة بالتعویض عنها كمصاریف النفقة والنقل والعلاج، وفي هذا الصدد أكدت اللجنة في 

حیث أن طلبات الرامیة إلى تعویضتكالیف المحامین لم یثبتأن لها :إحدى حیثیات قراراتها ما یلي

ات، فإن الضرر الناشئ عنها لم یلحق علاقة بالحبس المؤقت وكذلك مصاریف التنقل والزیار 

4المدعي

وفي حالة وفاة المتضرر من الحبس المؤقت الغیر مبرر فإنه لا یجوز لذوي حقوقه المطالبة 

بالتعویض عن الأضرار المادیة التي لحقت بمورثهم أثناء تواجده بالحبس نظرا لضرورة أن تكون 

ر عن لجنة التعویض جاء في إحدى المطالبة بالتعویض شخصیا، وفي هذا الشأن صدر قرا

122.حنان بوجلال، مرجع سابق، ص-1
.55حمزة خوالدي، عبد الكریم موري، مرجع سابق، ص-2
ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة المحكمة ) ع.م(،قضیة 10/07/2007الصادر بتاریخ 000544لجنة التعویض، قرار رقم -3

.125، ص2010، عدد خاص، )الاجتهاد القضائي للجنة التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي(العلیا، 
، نفس)قضیة ب، ع ضد الوكیل القضائي للخزینة(2010، /13/10الصادر بتاریخ 004308لجنة التعویض، قرار رقم -4

.287مرجع، ص ال
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وابنیها لم یلحقهما ضرر شخصي مباشر زیادة على أنه عند )ب، ف(حیث أن السیدة :حیثیاته

لم تكن المتابعة انتهت بقرار ألا وجه للمتابعة أو البراءة، بالتالي لا )ب، ب(تاریخ وفاة المرحوم 

م من مورثهم، مما یتعین التصریح بعدم یملكون أي حق في دعوى التعویض التي تكون انتقلت الیه

1.قبول الطلب

ولذلك فإن ما یطالب به أفراد عائلة الطالب من تعویضات عن قیمة ما بدلوه أثناء تواجد قریبهم 

مثال تكون غیر مقبولة ولا یمكن مراعاتها في عملیة -كمصاریف الزیارة–رهن الحبس المؤقت 

.التعویضتقدیر قیمة 

المدفوعة للمحامي مقابل التمثیل أمام الجهات القضائیة الفاصلة في القضایا ذات أما الأتعاب 

الصلة بالحبس المؤقت فإنها أضرار شخصیة ومباشرة یتعین التعویض عنها طالمایتمسك بها 

.2المدعي ویوجد بالملف ما یثبتها ویحدد قیمتها

:العلاقة السببیة بین الضرر والحبس المؤقت:ثالثا

توافر بین الفعل الضار والضرر علاقة سببیة، أي أن یكون الضرر ترتب كنتیجة مباشرة یجب أن ت

3للفعل الضار

لا یقع على عاتق طالب التعویض إثبات تحقق الضرر وإصابته به شخصیا فقط، بل یقع علیه 

كذلك عبء إثبات العلاقة السببیة بین الضرر والحبس المؤقت، أي أن یثبت أن الأضرار التي 

وطبقا للقاعدة العامة فإنه على من یدعي أن ما 4.قته نتیجة مباشرة للحبس المؤقت غیر المبررلح

أي أنه یجب أن تتضح العلاقة 5.أصابه من ضرر كان الفعل السبب في حدوثه أن یثبت ذلك

، مجلة المحكمة العلیا، )قضیة ب، ب ضد الوكیل القضائي للخزینة(09/11/2011بتاریخ 006107لجنة التعویض، قرار رقم -1

.451، ص2012، 1ال عدد
، 2002قرار منشور، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثاني، 11/2/1007صادر بتاریخ 114لجنة التعویض، قرار -2

  .237ص
، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(للالتزام علي سلیمان، النظریة العامة -3

  .191ص ،2003,،الجزائرالجامعیة
.57سابق، صالمرجع الحمزة خوالدي، عبد الكریم موري، -4
.194مرجع نفسه، صالعلي سلیمان، -5
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المباشرة بین الضرر الذي أصاب طالب التعویض وحبسه مؤقتا بالإضافة إلى أن عبئ إثبات ذلك  

.ا على طالب التعویضیقع أیض

وبعد أن یتمكن الطالب من إثبات الضرر المادي اللاحق به بصفة شخصیة، وأن هذا الضرر كان 

یبقى على لجنة التعویض تقدیر قیمة التعویض .ناتجا عن تقیید حریته خلال فترة الحبس المؤقت

تقدیر مبلغ لجبر هذا الضرر المادي مستندة في ذلك على جملة من المعاییر في عملیة 

1.التعویض

:التقدیــــــــررابعا معاییر

:لمدعي في الحبس المؤقتمعیار المدة الفعلیة التي قضاها ا _ا

یكون مبلغ التعویض حسب طول أو قصر المدة التي قضاها طالب التعویض في الحبس المؤقت 

مبلغ التعویض عن وتعد الفترة التي قضاها الطالب في الحبس المؤقت معیارا هاما في حساب 

الضرر المادي اللاحق به، وذلك من تاریخ صدور الحكم أو القرار القاضي بالإدانة إلى صدور 

2.الحكم بألا وجه للمتابعة

ضد ) س.ع(في قضیة 881161ملف رقم 1887/81/87قضت لجنة التعویض في قرار بتاریخ 

یوما یستوجب 11فترة الحبس لمدة حرمان المدعي من راتبه خلال"الوكیل القضائي للخزینة بأن 

التعویض عنها دون باقي الفترة التي كان فیها راتبه متوقفا من طرف الجهة المستخدمة طالما أن 

أسباب التوقف للراتب لا علاقة لها بالحبس المؤقت و من ثمة فإن التعویض یكون عن فترة الحبس 

3. فقط

ة لا یطرح أي إشكال، والذي یثیر الجدل هنا هو وما یمكن ملاحظته أن الأمر بألا وجه للمتابع

حالة صدور الحكم بالبراءة بعد استئناف الحكم القاضي بالإدانة أو الطعن فیه بالنقض، وهذا حسب 

الحالات إذ نكون أمام مرحلتینالأولى تتعلق بفترة الحبس المؤقت المبني على أمر الإیداع،أما الثانیة 

.71سابق، صالمرجع المختار بن زحاف، -1
سعد عمراوي، رابح واعر، الحبس المؤقت والتعویض عن الحبس التعسفي في ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة -2

.73، ص2020الجلفة، ،عاشورماستر في القانون الجنائي، جامعة زیان 
.34إسلام زروقي، مرجع سابق، ص-3
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 -أو قرار -القاضي بالإدانة وصدور حكم  -أو القرار-ن صدور الحكمفتتعلق بالفترة الممتدة ما بی

1.البراءة

:الأخذ بعین الاعتبار الضرر المالي المرتبط بضیاع عمل، أجور أو عائدات _ب

عادة ما یكون تقدیر التعویض على أساس ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، فحبس 

ا في حرمانه من تحصیل أي مكسب بالإضافة إلى توقفه عن المدعي فترة من الزمن قد یكون سبب

إدارة مصالحه وتسییر أمواله والحصول على أجوره، كما ان الحرمان من الكسب المشروع یعتبر في 

حد ذاته ضررا محققا یستوجب تعویضه بالقدر الذي كان یحتمل معه تحقق الكسب في هذه الفرصة 

2.التي تم تفویتها

التي یكون فیها المضرور من الحبس المؤقت عاملا أو موظفا وفي حالة ما إذا نفرق بین الحالة 

:كان عاطلا عن العمل

  :امتقاعدموظفا أو عاملا،في الحالة التي یكون فیها  _1ب 

حیث ان المدعي أثبت أنه كان یمارس وظیفة رئیس مصلحة بوحدة '':قضت لجنة التعویض بأنه

وحرم منه مدة الحبس 13908.18ویتقاضى أجرا شهریا صافیا قدره ببو قیراطمذبح الدواجن 

3.''دج115000.00المؤقت یتعین جبره بمنحه مبلغ 

"بأنه حیث أن العارض أثبت أنه كان یعمل بصفته مفتشا للضرائب وقت وضعه في الحبس :

إصلاح الضرر وأنه یتعین .دینار18182.90المؤقت وأنه كان یتقاضى راتبا شهریا صافیا قدره 

الذي لحقه جراء حرمانه من هذا الراتب مدة الحبس المؤقت التي دامت عشرة أشهر بمنحه تعویضا 

4."دج 14000.00قدره 

.127حنان بوجلال، المرجع السابق، ص-1
.52لمیاء زواینیة، مرجع سابق، ص-2
، مجلة المحكمة )ضد الوكیل القضائي للخزینة)قضیة ب، س(، 13/01/2009، بتاریخ 003273لجنة التعویض، قرار رقم -3

.232، ص2010العلیا، عدد خاص، 
.130حنان بوجلال، مرجع سابق، ص-4



53

ملف کشف الراتب أو بأنه، یجب على المدعي أن یرفق بونلاحظ على ضوء قرار لجنة التعویض 

الة ممارسة نشاط حر، قسیمة الأجر بحسب ما كان موظف أو عامل أو كشف المداخیل في ح

وبمفهوم المخالفة بأن المدعي الذي لا یثبت ممارسته لأي نشاط، أو الذي لا یمارس أي نشاط أو 

1.یمارس نشاط یومي لا یستفید من التعویض المادي

كما لا تكفي شهادة العمل ولا تحل محل كشف الراتب، من أجل تقدیر قیمة الضرر المادي 

بس المؤقت، لأن ذلك لا یسمح للجنة الإحاطة بحقیقةالضرر المادي المستوجب التعویض عن الح

.2وأهمیته أو العناصر التي تدخل في تقدیر الضرر

:الحالة التي یكون المتضرر من الحبس المؤقت عاطلا عن العمل- 2ب 

أما بخصوص المحبوس الذي لم یكن یشغل منصب عمل، ولم یكن له نشاط یدر علیه ربحا عند 

تقیید حریته فلا یستفید من التعویض المادي، فالطالب الجامعي المحبوس مؤقتا المستفید من البراءة 

3.لا یستحق التعویض عن الضرر المادي لانعدام الدخل

:ي أنفقت خلال مراحل الدعوىالأخذ بعین الاعتبار المصاریف الت _ج

إن المدعي قد یتكبد الكثیر من المصاریف خلال مراحل الدعوى ومن هذا المنطلق یحق له 

4.المطالبة بجبر هذه الأضرار

أخذت لجنة التعویض بالمحكمة العلیا هي الأخرى بعین الاعتبار هذه المصاریف فقد جاءت في 

راق الدعوى أن وضع المتهم رهن الحبس المؤقت سبب حیث أن الثابت من أو ''حیثیات أحد قرارها 

له أیضا مصاریف للمحامین بمناسبة طلب الإفراج المؤقت، مما یبرر طلبه بالتعویض جبرا للضرر 

.’'المادي اللاحق به

وقضت في قرار آخر بأن التعویض عن أتعاب المحامي محصور في الأتعاب المرتبطة بالدفاع 

1عن الحرمان من الحریة

.35سابق، صالمرجع الإسلام زروقي، -1
.226، المجلة القضائیة، المرجع السابق، ص11/12/2007الصادر بتاریخ  914لقرار رقم لجنة التعویض، ا-2
، مجلة المحكمة العلیا، )قضیة ل، م ضد الوكیل القضائي للخزینة(، 13/07/2011، بتاریخ 005743لجنة التعویض، قرار رقم -3

.437، ص2012، 1العدد
  .59ص سابق،المرجع الحمزة خوالدي، عبد الكریم موري، -4
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غیر أنه یبقى أمر تقدیر مدى قبول هذه الطلبات وتأسیسها راجع لسلطة لجنة التعویض، فتستجیب 

لها متى ارتأت فعلا أن هذه المصاریف قد بذلت نظرا لكون المدعي رهن الحبس المؤقت ومتصلة 

2.به

:التعویض عن الضرر المعنوي:الفرع الثاني

في عواطفه ومشاعره، وهي مسألة ذاتیة نفسیة یعرف الضرر المعنوي بأنه كل ما یصیب الشخص 

لها طابع خارجي، وهذا النوع من الضرر یلحق ما یسمى بالجانب الاجتماعي للذمة المعنویة أو 

الأدبیة، وقد عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه الضرر الذي لا یصیب الشخص في ماله 

3.وإنما یصیب مصلحة غیر مالیة

ى الضرر المعنوي بالنسبة للمتضرر من جراء الحبس المؤقت التعسفي هو أما فیما یخص معن

الإساءة إلى شرف وسمعة المتهم المحبوس بسلب حریته التي لا ثمن لها وإبعاده عن حیاته 

الاجتماعیة والأسریة بسبب نظرات الاحتقار من طرف العامة بأنه مجرم لذلك شرع التعویض حنى 

لا أن البعض قد عرض فكرة التعویض عن الضرر المعنوي لصعوبة تتغیر نظرة المجتمع إلیه، إ

4تقییمه بالمال مما أثار جدلا كبیرا حول مبدأ التعویض بین مؤید ومعارض

:مبــدأ التعویض عن الضرر المعنوي _أولا

أقر المشرع في بعض القوانین حق المضرور في التعویض عن الضرر المعنوي، إذ نص في المادة 

، على ما 2005جوان 20المؤرخ في 10-05م المستحدثة بموجب القانون رقم مكرر ق182

5.یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة:یلي

، مجلة المحكمة )قضیة ش، ع ضد الوكیل القضائي للخزینة(، 08/02/2012، بتاریخ 006041لجنة التعویض، قرار رقم -1

.447، ص2012، 1العلیا، العدد
134حنان بوجلال، مرجع سابق، ص-2
,جامعة مولود معمريسیاسیة، ، مجلة المفكر للدراسات القانونیة وال"التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر"كمیلة أعراب، -3

28، ص2020، 9العدد, تیزي وزو
53لمیاء زواینیة، مرجع سابق، ص-4
60حمزة خوالدي، عبد الكریم موري، مرجع سابق، ص-5
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یجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسریح ":الجزائیةقانون الإجراءات 04مكرر 125نصت المادة 

أو البراءة أن یطلب من الجهة القضائیة التي أصدرت هذا الحكم بنشره حسب الوسائل التي یراها 

."مناسبة

ا أن المشرع الجزائري نص على الحق في التعویض عن الضرر المعنوي في سابقویتبین مما ذكر 

قوانین عدة لكنه أغفل تبیان ذلك في مجال التعویض عن الحبس المؤقت تاركا ذلك لقضاء اللجنة، 

وبالرجوع إلى قرارات لجنة التعویض نجدها تعترف بحق المدعي المتضرر في الحصول على 

 ج.ج.إ.قمكرر 137لاحق به، لأن المصطلح الذي أوردته المادة تعویض جبرا للضرر المعنوي ال

ویستفاد مما سبق ذكره أن لكل من لحقه ضرر معنوي جراء الحبس جاء على العموم ودون تحدید، 

1.هبجبر الحق في أن یطالب 

طلب نشر الحكم القاضي و ه بللمتضرر الحق في المطالبة بجبر الأضرار المعنویة التي لحقت

:من قانون الإجراءات الجزائیة خاصة في الفقرة الثانیة01مكرر 531المادة نصت ببراءته ، 

ینشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة الاختصاص الجهة القضائیة التي أصدرت "

ة المحل السكني لطالبإعادة القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فیه الجنایة أو الجنحة، وفي دائر 

النظر وآخر محل سكنى لضحیة الخطأ القضائي إذا توفیت، ولا یتم إلا بناء على طلب مقدم من 

واخر محل سكن ضحیة الخطاء القضائي اذا توفیت ولا یتم نشر الا بناء على طالب إعادة النظر

".طالب إعادة النظر

یة الفرنسي بعد تعدیله الأخیر فصل في هذه المسألة ونشیر في الأخیر بأن قانون الإجراءات الجزائ

أن للمتضرر من حبس مؤقت الحق في المطالبة بإصلاح "منه على 149إذ نصت المادة 

2."الأضرار المادیة والمعنویة التي سببها هذا الحبس

وبعد أن توصلنا إلى أن للمتضرر من حبس مؤقت الحق في أن یطالب بجبر الأضرار المعنویة 

تي تسبب فیه حرمانه من الحریة، نتساءل الآن عن المعاییر التي یمكن للجنة أن تعتمدها في ال

.فیمایليتقدیر هذا الضرر، هذا ما سنحاول التعرض إلیه 

137حنان بوجلال، مرجع سابق، ص-1
137حنان بوجلال، مرجع سابق، ص-2
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:المعاییر المعتمدة في التقدیر_ثانیا

اللجنة یثیر تقدیر الضرر المعنوي صعوبة كبیرة، والتي تختلف من قضیة إلى أخرى، إذ یجب على 

دراسة طلبات التعویض عن هذا الضرر حالة بحالة لكي تصل في الأخیر لتحدید معاییر تعتمدها 

.في التقدیر، في حین تستبعد أخرى لكونها لا تتصل مباشرة مع الحبس المؤقت

:الأخذ بعین الاعتبار وظیفة المدعي-1

اللجنة تعویضا للمدعي الذي إن فقدان المدعي لوظیفته یؤثر سلبا على نفسیته، وعلى هذا منحت

یودع رهن الحبس المؤقت، وفي هذا الصدد جاء في حیثیات قرار صادر عن لجنة التعویض في 

حیث أن المدعي كان یمارس وظیفة عمومیة، ونظرا لمدة الحبس المؤقت فهو "11/02/2007

رر مما یتعین عنصر یسمح بالقول أن المدعي قد لحقه ضرر معنوي جراء الحبس المؤقت غیر المب

1".منحه تعویضا

حیث أن المدعي من موالید :كما جاء في حیثیات قرار أخر صادر عن لجنة التعویض ما یلي

كان یشغل مدیر عام، لم یثبت ان له سوابق قضائیة أو وضع رهن الحبس المؤقت 04/03/1948

ما سببه من معاناة، في غیر القضیة التي هي موضوع هذه الدعوة، واعتبارا لمدة الحبس المؤقت 

دج 60000كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي یتعین جبره بمنحه مبلغ 

2.بعنوان الضرر المعنوي

:الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة العائلیة للمدعي-2

إن الضرر المعنوي الناتج عن الحبس المؤقت غیر المبرر یختلف من شخص لآخر، ویرجع ذلك 

لمحبوس مؤقتا ووضعیته العائلیة، فالضرر الذي یتعرض له الحدث من جراء الحبس لشخصیة ا

المؤقت یختلف عن الضرر الذي یصیبالمرأة، فوجود هذه الأخیرة بالحبس یكون له أثر بالغ على 

نفسیتها، إذا سیتخلى عنها زوجها وعائلتها ویتشرد أولادها، أما إذا كانت عازبة فسیقلل الحبس 

.55سابق، صالمرجع اللمیاء زواینیة، -1
، مجلة المحكمة العلیا )قضیة ب، ع ضد الوكیل القضائي للخزینة(13/01/2010بتاریخ  004308م لجنة التعویض، قرار رق-2

.287، ص2010عدد خاص، 
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وإذا كان المحبوس رجلا فإن ذلك یبعده عن عائلته ویحرمه من رعایة .رص زواجهاالمؤقت من ف

1.أطفاله وتربیتهم والاهتمام بشؤونهم

:الأثر النفسي الذي یتركه الحبس-3

إن الأثر النفسي الذي یتركه قضاء لیلة واحدة بین القضبان كفیل بأن یؤدي بالشخص إلى الإصابة 

خاصة إذا كان الشخص المحبوس لم یسبق لو أن مر بهذه .عصبيبصدمة نفسیة أو حتى بانهیار

التجربة فكیف تكون حالته إذا ما استمر حبسه لمدة طویلة و هو بین فئة المعتادین و المحترفین 

2في عالم الإجرام ؟

وقد أخذت لجنة التعویض بعین الاعتبار الحالة النفسیة للمدعي عند تقدیر قیمة التعویض، إذ جاء 

"یثیات أحد قراراتها ما یليفي ح كتزوج لم یثبت أن له 09/04/1980حیث ان المدعي من موالید:

سوابق قضائیة، لا یذكر أو یثبت ظروف احتباس خاصة أثرت على شخصیته سوى ما یدعیه بأنه 

أصبح كثیر القلق وانطوائي، زیادة على ما ترتب عن الحبس من فقدان الحریة، واعتبارا لمدة 

ؤقت، كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي یتعین جبره بمنحه مبلغ الحبس الم

3دج350000.00

كما أن طول مدة الحبس تؤثر حتما على الوضعیة النفسیة للمحبوس فینقطع في نفسه الأمل في 

4.نیل حریته مما یسبب له في اضطرابات نفسیة قد تصل إلى حد الانتحار

:المعنویة المستبعدة من مجال التعویضالأضرار :ثالثا

.61سابق، صالمرجع الحمزة خوالدي، عبد الكریم موري، -1
.80سابق، صالمرجع المختار بن زحاف، -2
عمروي عبد الكریم، التعویض عن الحبس المؤقت في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الجنائي، جامعة محمد -3

.97، ص2015، بوضیاف، المسیلة
.80سابق، صالمرجع المختار بن زحاف، -4
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استبعدت لجنة التعویض بعض الأضرار رغم كونها تصیب الشخص معنویا من دائرة التعویض، 

ومن وذلك لانعدام العلاقة السببیة المباشرة بین الضرر الحاصل وبین تواجد الشخص رهن الحبس 

:هذه الأضرار المستبعدة نجدبین

المحبوس أثناء تواجده بالحبس والذي لیس له أي علاقة بالحبس، إلا إذا المرض الذي قد یصیب -

1.كان المرض قد تداعى بسبب تأخر التكفل الطبي

.الضرر المعنوي المرتبط بنشر مقالات صحفیة لأن الضرر لا علاقة له بالحبس المؤقت-

.ر عقوبة الحبسالضرر المعنوي المرتبط برفض طلبات الإفراج وتمدید الحبس المؤقت، وتأخی-

الضرر المعنوي المرتبط بخسارة الدعوى وقد قررت اللجنة أن خسارة المدعي لدعواه من أجل -

الحصول على حق زیارة طفلته القاصر لیست بسبب الحبس المؤقت، بل بعدم اتخاذ الإجراءات 

2.السلیمة اللازمة

سببا في فقدا ن المسكن كما ما لم یثبت المدعي بان الحبس كان :الضرر المتعلق بفقدان سكن-

.أن هذه الحالة لا تدخل ضمن الأضرار المعنویة

وعلیه فإن لجنة التعویض قد اعتمدت جملة من المعاییر التي تختلف حسب كل حالة، فتعوضه -

عن كل المعاناة التي لحقت بالمدعي أثناء تواجده بالحبس المؤقت، ولها السلطة التقدیریة في منح 

د على مدى اقتناعها بتوافر العلاقة السببیة بین الضرر المعنوي المدعى به وبین التعویض وتعتم

تواجد الشخص بالحبس المؤقت، متبنیة بذلك المعاییر التي أرساها الاجتهاد القضائي الفرنسي وقد 

.3شكلت هذه المعاییر مرجعا هاما وفعالا في تقدیر قیمة التعویض الممنوح

:التعویضتحدید مبلغ :رابعا

یرجع تحدید مقدار التعویض الذي یدفع للمحبوس البريء إلى سلطة لجنة التعویض التقدیریة 

.وأظهرت اللجنة في هذا المجال تساهلا كبیرا كما توضحه القضایا المعروضة علیها منذ إنشائها

.81نفس المرجع، ص-1
، مجلة القانون العام الجزائري "الجزائري والتشریع الفرنسيإجراءات طلب التعویض عن الحبس المؤقت في القانون "فایدة رزق، -2

.69، ص2020، 1، العدد8والمقارن، المجلد
.354الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص-3
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:السلطة التقدیریة للجنة التعویض-1

لمحبوس البريء من الناحیة النظریة التوازن یجب أن یعاد مبلغ التعویض المحكوم به لصالح ا

اللجنة في هذا تنفیذ ولا " مساواة المواطن أمام الأعباء العامة"المالي الذي أخلت به مخالفة قاعدة 

الموضوع بأي جدول حسابي ولا بحدود معینة لالتزام وزیر العدل أمام أعضاء اللجنة الوطنیة أثناء 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أن المبالغ الممنوحة 01/08الأعمال التحضیریة لقانون 

1.من اللجنة لیست مرتفعة

:تحمل عبء التعویض-2

تتحمل الدولة دفع مبلغ التعویض المحكوم به للمحبوس البريء ولكنها تملك دعوى الرجوع على 

"على أنه12مكرر 137التفصیل الذي نصت المادة  یضا یتم دفعه وفقا إذا منحت اللجنة تعو :

للتشریع المعمول به من طرف أمین خزینة ولایة الجزائر في حالة رفض الدعوى، یتحمل المدعي 

2"المصاریف، إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئیا أو كلیا منها

:المبادئ المقررة لرفض منح التعویض:خامسا

:ملف الدعوىلا تعویض إذا لم ترفق شهادة عدم الطعن في حكم البراءة ب-1

نجدها تقرر حالتین اثنین لا ثالث لهما، من أجل 4مكرر 137بالقراءة المتمعنة لنص المادة 

الحصول على التعویض عن أضرار الحبس المؤقت غیر المبرر، فإما أن یكون المدعي في دعوى 

بد من ان التعویض قد صدر بشأنه أمرا بانتفاء وجه الدعوى، بعد إیداعه الحبس المؤقت، وهنا لا

یثبت فترة الوضع بهذا الحبس بموجب شهادة وجود بالمؤسسة العقابیة، وإما أن یكون المدعي في 

دعوى التعویض قد صدر بشأنه حكما نهائیا بالبراءة، بعد إیداعه الحبس المؤقت، وهنا لابد من أن 

.164كریم خلیف، مرجع سابق، ص-1
.165مرجع سابق، ص-2
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ت طائلة رفض یثبت هذا الحكم النهائي بالبراءة بموجب شهادة عدم الطعن في حكم البراءة، تح

1.طلب التعویض، وهو التفسیر المنطقي الذي قدمته المحكمة العلیا لهذا النص

:لا یعتد إلا بالراتب في الفترة السابقة مباشرة للحبس المؤقت-2

الوثائق المعتمد علیها "أرست المحكمة العلیا مبدأ مفاده أن 2010جانفي 13في قرارها بتاریخ 

لمؤقت، هي الوثائق ذات الصلة بالفترة السابقة مباشرة على الحبس، لحساب التعویض عن الحبس ا

، في حین أنه أسس طلبه المتعلق بالأضرار 2006، 2005ذلك أن المدعي حبس مؤقتا في سنتي 

المادیة، استنادا إلى شهادات ترجع إلى سنوات أواخر التسعینیات، وكذا استنادا إلى كشف النظام 

ویبدو واضحا أن هذه السنوات لا علاقة لا علاقة لها  2008و 2007الضریبي الجزافي لسنة 

بالوثائق الواجب تقدیمها، طالما أنها لا تمثل مباشرة الفترة السابقة لدخوله الحبس المؤقت مما 

.2"عرض طلبه للرفض لعدم التأسیس

:وثائق إثبات الراتب-3

"...ورد في إحدى قرارات لجنة التعویض ما یلي المدعي یذكر أنه كان طالبا جامعیا ولم حیث أن :

یكن بالتالي یزاول نشاطا یدر علیه دخلا، وبالتالي لا یمكن منحه تعویضا عن الضرر المادي، 

بینما قد منحتعویضا عن الضرر المعنوي، من جراء فقدان الحریة والعزل عن المحیطین العائلي 

مبادئ المتعلقة بالراتب والوثائق المثبتة له، والاجتماعي، وهذا أرست المحكمة العلیا العدید من ال

3.وشروط العمل الذي یدر دخلا موجبا للتعویض

:لا تعویض لأتعاب المحامي، إلا لتلك المرتبطة بالدفاع عن الحرمان من الحریة-4

لا تدخل أتعاب المحامي غیر المتعلقة بالحبس المؤقت، وكذلك مصاریف التنقل والزیارات، -أ

.4تعویضضمن عناصر ال

ضائي للخزینة، مجلة المحكمة ضد الوكیل الق)م، ن(قضیة 13/10/2009مؤرخ في ،003806:لجنة التعویض، قرار رقم-1

.164، ص2010العلیا، عدد خاص، 
ضد الوكیل القضائي للخزینة، )م، م(قضیة 13/01/2010، مؤرخ في 004450:المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم-2

.211، ص2010مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 
.316سابق، صالمرجع السلیمان حاج عزام، -3
ضد الوكیل القضائي للخزینة، ) ع. ب(قضیة .13/01/2010مؤرخ في  004308: رقم التعویض، قرارة العلیا، لجنة المحكم-4

.287، ص2010مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 
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یتم تعویض المتهم، المستفید من البراءة، عن الأتعاب المدفوعة للمحامي، مقابل التمثیل أمام -ب

.1الجهة القضائیة الفاصلة في القضایا ذات الصلة بالحبس المؤقت

:دعـــــــوى الرجـــــــــوع:الفرع الثالث

في فقرتها الثانیة على أن التعویض الممنوح یقع على ج . ج.إ.مكرر من ق137تنص المادة 

عاتق خزینة الدولة، مع احتفاظ هذه الأخیرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة أو شاهد 

الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت أو إطالة مدته، عن طریق دعوى الرجوع ذلك أن خزینة 

لها القانون حق الرجوع على من تسبب لها في هذا الدولة تكون قد تضررت ومن هذا المنطلق یخو 

.الضرر

وهنا نشیر إلى أن الشخص الذي یكون قد رفع دعوى الوشایة الكاذبة على المبلغ سيء النیة أو 

شاهد الزور لا یمكنه بالموازاة رفع دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر أمام اللجنة 

2.م جوازالجمع بین تعویضین فله أن یختار بین الدعویینالكائن مقرها بالمحكمة العلیا لعد

والملاحظ في الواقع العملي أن الشخص المصرح ببراءته غالبا ما لا یلجأ إلى رفع دعوى الوشایة 

مما یجعل اللجوء لدعوى الرجوع من قبل .من قانون العقوبات300الكاذبة طبقا لنص المادة 

3.اهد الزور أمرا نظریا أكثر منه عمليالمتضرر على المبلغ سيء النیة أو ش

:الخاتمة

لتحقیقه هو الحفاظ على القضاةعتبار أن أهم هدف یسعى بین یدي القضاة باحریةالأفرادوشرفهم

حریة وكرامة الأشخاص، إلا أنه أحیانا یصیبون وأحیانا أخرى یخطؤون في تطبیق القانون، الأمر 

حتما الأخطاء دون وجه حق، فسلبها یؤثرالذي یجعل المظلومین وأصحاب الحقوق یتحملون هذه 

.317سابق، صالمرجع السلیمان حاج عزام، -1
146حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص-2
64مختار بن زحاف، مرجع سابق، ص-3



62

ء الحبس المؤقت یعتبر من على الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة للشخص، خاصة وأن إجرا

.على حیاة المتهمأثرلما له من أخطر إجراءات التحقیق

ا قد جعل المشرع الجزائري الحبس المؤقت إجراءا استثنائیا للمحافظة على مصلحة ذوعلى ه

ومقتضیاته، بالإضافة إلى معاملة المتهم معاملة خاصة تحفظ كرامته، وقد قام المشرع التحقیق 

وذلك من أجل ضمان حمایة 2006جوان 26المؤرخ في 08-01القانون رقم الجزائري بسن 

.على حریته وحیاتهتطرأالمتهم من الخطأ والتجاوزات التي 

حیث قام المشرع الجزائري بمسایرة الأنظمة القضائیة الدولیة فیما یخص التعویض عن الحبس 

.لأفراد عن أخطاء مرفق القضاءالمؤقت غیر المبرر عندما أورد نصا دستوریا یقضي بتعویض ا

ومن خلال دراسة موضوع المذكرة، وبعد محاولتنا الإحاطة بجمیع جوانبه توصلنا إلى النتائج 

:التالیة

أحاط المشرع الجزائري إجراء الحبس المؤقت بمجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة  لقد 

مدته وحالات تمدیده، والتي تم التطرق إلیها من قبل في هذا البحث والتي تعتبر بمثابة كما حددت

.ضمانات للمتهم من اجل إرساء مبادئ الدفاع التي حددتها مختلف التشریعات

المتهم،في مواجهة المتخذةالإجراءات أما التفرقة بین إجراء الحبس المؤقت وما یشابهه من

فإن نتیجتها تؤدي إلى تحقیق أثار قانونیة سواء بتغییر أو إلغاء هذا الاجراء، فحمایة المتهم من أي 

إجراء تعسفي في حقه، وضع المشرع له مبررات قانونیة تمكنه من الدفاع عن نفسه شریطة أن 

.یتقید بها دون مخالفتها، وإلا اعتبرت قرینة ضده

ل السلطة القضائیة حتى یتسنى للمضرور رفع دعوى تم إقرار مسؤولیة الدولة عن أعما

المطالبة بالتعویض عن الحبس المؤقت، والذي كان التشریع الفرنسي عبر عدة مراحل تاریخیة 

.سباقا إلى إقراره، وحذا طریقه مشرعنا الجزائري

أقر المشرع الجزائري مسؤولیة الدولة في التعویض عن الأخطاء القضائیة في دستور 

 أنه تأخر في إصدار القانون الذي یوضح كیفیات الحصول على هذا التعویض إلى غایة إلا1976
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وهو ما أثر سلبا بعدم تمكن ضحایا الأخطاء القضائیة الواقعة قبل صدور النظام 2001سنة 

والحبس المؤقت غیر المبرر من المطالبة بحقهم في القانوني للتعویض عن الخطأ القضائي

.ن القانون بأثر رجعيالتعویض لعدم سریا

ربط المشرع التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر بمجموعة من الشروط التي یمكن أن 

نقول عنها تعجیزیة، لما یشترطه في الضرر بأن یكون ثابتا ومتمیز، رغم أن التعویض مهما كانت 

.قیمته فهو لا یساوي شيء أمام حریة الفرد

لطلب التعویض وهو ما یظهر جلیا من عدد القرارات التي تعقید وصعوبة الشروط الإجرائیة

قضت فیها اللجنة بعدم قبول الدعوى شكلا، وهو ما یجعلها عائقا في حصول المتضرر على حقه 

.في التعویض

لا شك أن تقیید الحریة الشخصیة وحرمان المتهم منها لفترة معینة، عن طریق الحبس 

را مادیا، یتعین معه تدخل المشرع بتقریر تعویض مادي المؤقت، یمثل في جانب كبیر منه ضر 

والوضع النفساني عادل یكفل التخفیف من الآثار المادیة السیئة المترتبة على حبس المتهم

والجسدي الذي یوجد فیه الموقوف في السجن، لذلك اعتبر المشرع في أكثر من بلد أن الضرر 

بل الدولة، إن الأمر بالنشر باعتباره تعویضا أدبیا المعنوي اللاحق بالموقوف قابل للتعویض من ق

أو معنویا، یجب أن یستفید منه كل متهم صدر له حكم بالبراءة أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى 

الجنائیة، لأن هذا التعویض مرتبط بتدعیم أصل البراءة كمبدأ عام، فإن النشر یكون بمثابة رد 

.اعتبار للمتهم عادة

مكرر من ق إ ج نوع الضرر الذي یستوجب التعویض، 137لم یبین المشرع في المادة 

حیث كان بصفة عامة فقط ولم یحدد ما إذا كان تعویضا مادیا او معنویا، كما انه لم یوضح كیفیة 

علاوة على أن اللجنة تتحكم ذلك،تقدیر قیمة التعویض ولا المعاییر التي تعتمد علیها اللجنة في 

الطعن مما یشكل إجحافا نح التعویض فإن قراراتها تصدر نهائیة ولا تقبل أي طریق من طرقفي م

.في حق المطالبین بالتعویض ومخالفة لمبدأ التقاضي على درجتین
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على اعتبار أن لجنة التعویض على مستوى المحكمة العلیا هي لجنة وطنیة، تفصل في كل 

واقعة على كافة التراب الوطني، فإن ذلك قد یجعل من طلبات التعویض عن الأخطاء القضائیة ال

وعلى ضوء النتائج الفصل في كل الطلبات یستغرق وقتا طویلا نظرا لكثرة الدعاوى المرفوعة أمامها

:المتوصل إلیها، یمكن تقدیم بعض التوصیات على النحو التالي

تعویض أمام لجان تعویض تقریر القاضي على درجتین في قضایا التعویض بحیث ترفع طلبات ال-

.تنشأ على مستوى المحكمة العلیا

حصر صلاحیة رفع دعوى التعویض في المحامیین المعتمدین لدى المحكمة العلیا وذلك لتفادي -

.رفض دعاوي التعویض التي لا یستعان فیها بهذه الفئة من المحامیین

وجه الدعوى بإخبار المحكوم لصالحه إلزام الجهات القضائیة التي أصدرت قرار البراءة أو انتفاء-

.بأن یحق له أن یطلب التعویض عن الحبس الذي ألحق به أضرارا مادیة او معنویة

بكونه )غیر المبرر(حذف الاوصاف التي الحقها المشرع بالضرر الناجم عن الحبس المؤقت _

الضرر نتیجة الحبس وباعتباره شرطا یكاد یكون تعجیزیا، فیكفي تحقیق )ثابتا ومتمیزا(ضررا 

.المؤقت دون حاجة لإثباته وتمیزه

كشرط موضوعي للإیداع رهن الحبس المؤقت وتحدید أسس "موطن مستقر"تحدید دقیق لعبارة_

تصنیف خطورة الأفعال لتقیید سلطة قاضي التحقیق للإصدار الحبس المؤقت

المنصوص علیها في تنظیم مسالة كیفیة حساب مدة الحبس المؤقت، كون جمیع الآجال _

.الإجراءات الجزائیة مواعید كاملة لا یحتسب فیها یوم بدایتها ونهایتها

تقلیص مدة الحبس المؤقت وتمدیده لتجسید استثنائیة الحبس المؤقت وضمان حریات الفرد _

.المتمتع بمبدأ البراءة

.تطورة في هذا المجالتحدید معاییر دقیقة لتقدیر التعویض بالاستفادة من تشریعات الدول الم_
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الزامیة تسبیب القرارات الصادرة عن لجنة التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر حتى لو _

للطعن فلا یطلق لها العنان في استخدامه دون التحقق من مدى توافر المبررات كانت غیر قابلة

.الازمة

كان التعویض الذي یحصل علیه المتضرر من الحبس المؤقت فإنه لا إنه مهماوفي الأخیر نقول 

یقابل الحق في الحریة التي لا تقدر بثمن، ولا یصل إلى درجة التعویض على المعاناة والأضرار 

التي لحقت به، ولذلك یجب على المشرع الجزائري قبل التفكیر في التعویض الذي یهلك خزینة 

رى أآثر فعالیة وضمانة للحریة الفردیة وأن یضیق من نطاق اتخاذ الدولة أن یفكر في بدائل أخ

.الحبس المؤقت الذي یعتبر إجراء یمسبقرینة البراءة

:قائمة المصادر والمراجع

باللغة العربیة:

:الكتب_ أولا

:الكتب المتخصصة_ ا
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.2016أحمدفتحیسرور،الوسیطفیقانونالاجراءاتالجنائیة،دارالنهضةالعربیة،القاهرة،مصر،_3

4_

.1989ابنالقیمالجوزیة،الطرقالحكمیةفیالسیاسةالشرعیة،الطبعةالأولى،مطبعةالاتحاد،بیروت،لبنان،

.1119,مصر,ب،الطبعةالأولى،دارالمعارف،القاهرةابنمنظور،لسانالعر _5

.2009عبدالعزیزسعد،أبحاثتحلیلیةفیقانونالإجراءاتالجزائیة،دارهومةللنشروالتوزیع،الجزائر،_6

.2003عبداللهأوهایبیة،شرحقانونالإجراءاتالجزائیة،دارهومةللنشر،الجزائر،_7

.2018الجزائري،دارهومة،الجزائر،محمدحزیط،أصولالإجراءاتالجزائیةفیالقانون_8

.2006محمدزكیأبوعامر،الإجراءاتالجنائیة،الطبعةالسابعة،دارالجامعةالجدیدةللنشر،مصر،_9
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مسعودشیهوب،المبادئالعامةللمنازعاتالإداریة،الجزءالأول،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر،_10

1999.

.1992ن،. م.مؤسسةالوطنیةللكتاب،دملیانیبغدادي،الإجراءاتالجزائیةفیالتشریع،ال_11

:الاطروحات والمذكرات الجامعیة_ثانیا

:اطروحات الدكتوراه_ ا

حسینفریجه،مسؤولیةالدولةعناعمالالسلطةالقضائیة،دراسةمقارنةفیالقانونالفرنسیوالمصریوالجزائري،ر _1

.1990,جامعةالجزائر،معهدالحقوقوالعلومالاداریة،الجزائر.سالةدكتوراهفیالحقوق

كلیةمعمري، رشیدةعلیاحمد،قرینةالبراءةوالحبسالمؤقت،أطروحةدكتوراهفیالقانون،جامعةمولود_2

.2016تیزیوزو،الحقوق والعلوم السیاسیة،

:مذكرات الماجستیر_ب

1_

كلیةالحنانبوجلال،التعویضعنالحبسالمؤقتوإشكالاته،مذكرةماجستیرفیالعلومالقانونیة،جامعةالحاجلخضر،

.2014باتنة،والعلومالسیاسیة،حقوق

2_

سلطانمحمدشاكر،ضماناتالمتهمأثناءمرحلةالتحریاتالأولیةوالتحقیقالابتدائي،رسالةماجستیر،كلیةالحقوق،

.2013,لخضر باتنةجامعة
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عبد عبدالاله_3

رسالةماجستیر،الحباشنة،التوقیفوإخلاءالسبیلبالكفالةفیالقانونالأردنیوالاتفاقیاتالدولیةلحقوقالانسان،نالرحما

.2006,كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة، عمانجامعةعمانالعربیةللدراساتالعلیا،

:مذكرات الماستر_ج

بثینةسماعیلي،الطبیعةالاستثنائیةللحبسالمؤقتوبدائلهفیالتشریعالجزائري،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،_1

.2019,زائرأمالبواقي،الجكلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةالعربیبنمهیدي،

2_

كلیةالحقوقو حسینیرندة،منالحبسالاحتیاطیإلىالحبسالمؤقت،دراسةمقارنة،مذكرةماستر،جامعةقاصدیمرباح،

.2015ورقلة،الجزائر،العلومالسیاسیة،

3_

خوالدي،عبدالكریمموري،الحبسالمؤقتفیظلالتشریعالجزائري،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،جامعةالعر حمزة

.2021أمالبواقي،الجزائر،قوالعلومالسیاسیة،كلیةالحقو بیبنمهیدي،

4_

بادیحنانشرینبندحمان،التعویضعنالحبسالمؤقتغیرالمبرر،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،جامعةعبدالحمیدبن

.2022مستغانم،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،،س

5_

كلیةالحقأكلیمحمدأولحاج،دقیخالد،التعویضعنالحبسالمؤقت،مذكرةتخرجلنیلشهادةالماسترفیالقانون،جامعة

.2018/2017،ةالسیاسیة، البویر وقوالعلوم

6_

سامیبهلول،الرقابةالقضائیةكإجراءبدیلعنالحبسالمؤقت،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،جامعةمحمدبوضیاف

  .26ص، 2017المسیلة،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،،
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،واعرسعدعمراوي،رابح_7

فیضوءقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائري،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،المؤقتوالتعویضعنالحبسالتعسفیالحبس

.2020الجلفة،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةزیانعاشور،

8_

عبدالجلیلبنحفري،یونسبوقلقال،مسؤولیةالدولةعنالخطأالقضائیفیالموادالجزائیةفیالتشریعالجزائري،مذكرةما

.2018المدیة،حقوقوالعلومالسیاسیة،فارس،كلیةالسترفیالقانونالجنائي،جامعةیحی

عبد عمروی_9

كلیة،التعویضعنالحبسالمؤقتفیالتشریعالجزائري،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،جامعةمحمدبوضیاف،مالكری

.2015المسیلة،الحقوقوالعلومالسیاسیة،

10_

الداخلي،جامعةمولودمعمر عوالیفریزة،تماركریمة،الحبسالمؤقتمساسبقرینةالبراءة،مذكرةماسترفیالقانونالعام

.2015تیزیوزو،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،ي،

11_

كریمخلیف،الحبسالمؤقتوالإفراجكتكریسللحریاتفیالتشریعالجزائري،مذكرةماجستیرفیالحقوقوالحریات،جامعة

.2010أدرار،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،احمددرایة،

كلیةئر،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،جامعةمحمدخیضر،كمالهبیتة،النظامالقانونیللحبسالمؤقتفیالجزا_12

.2016بسكرة،الحقوقوالعلومالسیاسیة،

غیرمختاربنزحاف،التعویضعنالحبسالمؤقت_13

عبد فیظلالتشریعالجزائري،مذكرةماسترفیالقانونالقضائي،جامعةالمبرر 

.2019مستغانم،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،بنبادیسدالحمی
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14_

كلیةالحقو لحبسالمؤقتفیالتشریعالجزائري،مذكرةماسترفیالقانونالجنائي،جامعةمحمدخیضر،مریمبلهوشات،ا

.2014بسكرة،قوالعلومالسیاسیة،

ماستر في القانون الجنائي،  مذكرةالتعسفي،لمیاءزواینیة،التعویضعنالحبسالمؤقت_15

السیاسیة،مهیدي، كلیةالحقوقوالعلوممذكرةماسترفیالقانونالجنائي،جامعةالعربیبن

.2014أمالبواقي،

:المداخلات_د

سالمیدلیلة،مسؤولیةالدولةعنالعملالقضائي-

،مداخلةفیأشغالالملتقىالوطنیحولمستقبلالمسؤولیةالمدنیة،جا)منعدمالمسؤولیةإلىالخضوعلنظامالتعویض(

معة

.2020جانفي28,احمدبوقرة،بومرداس

:النصوص القانونیة_ثالثا

:الدساتیر_ ا

دیسمبر 30ه الموافق ل1442جمادى الأولى عام  15 خالمؤر 2020الدستورتعدیل -1

.2020.12.30الصادرة بتاریخ82الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریة، العدد,2020

:النصوص التشریعیة_رابعا

:القوانین العادیة_ ا
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یونیو8المؤرخفي66/155،المعدلوالمتممللأمر2001یونیو26المؤرخفي08-01القانون_1

,34جزائیةالجزائریة،الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریة،عددال والمتضمنقانونالإجراءات1966

.2001.06.27بتاریخالصادرة 

فیفري25المؤرخفي.09-08القانونرقم_2

.2008أبریل23،الصادربتاریخ21ج،عدد.ج.ر.،یتضمنقانونالإجراءاتالمدنیةوالإداریة،ج2008

:الأوامر_ ب

,2015فیفري6المؤرخ في 04-05الامر_1

الصادرة بتاریخ ,12ج،عدد. ج. ر. المتضمنقانونتنظیمالسجونوإعادةالادماجالاجتماعیللمحبوسین،ج

2005.02.13.

,2015جویلیة15المتعلقبحمایةالطفلالمؤرخفي12-15الامر_2

.2015.06.23بتاریخ الصادرة ,40ج،عدد.ج.ر.المتضمنقانونالإجراءاتالجزائیة،ج

:النصوص التنظیمیة_خامسا

:المراسیم التنفیذیة_ ا

2010أبریلسنة21الموافقل1431جمادىالأولعام6مؤرخفي117/10المرسومالتنفیذیرقم_1

م،یحددكیفیاتدفعالتعویضالمقررمنطرفلجنةالتعویضالمنشأةلدىالمحكمةالعلیابسببالحبسالمؤقتغیر

.2010،سنة27ج،عدد. ج. ر. والخطأالقضائي،جالمبرر 

:وثائق أخرى_سادسا

:المجلات_ ا
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1-

التاسع،أحمدعبدالعزیزالألفي،الحبسالاحتیاطیدراسةإحصائیةوبحثمیداني،المجلةالجنائیةالقومیة،المجلد

.1966الثالثنوفمبرالعدد

الوثائق، المحكمة العلیا، الاجتهادالقضائیللجنةالتعویضعنالحبسالمؤقتوالخطأالقضائیقسم_2

.2010مجلةالمحكمةالعلیا، عددخاص،

السیاسیة، ،مجلةالحقوقوالعلوم"الضررالناشئعنالحبسالمؤقتومدىقبولالتعویضعنه"سلیمانحاجعزام،_3

.10،2018دالجلفة، العد

4_

شواكریامال،ضوابطمدةالحبسالمؤقتعبرتعدیلقانونالإجراءاتالجزائیةالجزائریة،مجلةالدراساتالقانونیةوالاقتص

.سنة,1العدد, 5 الجزائر المجلد, 1رالحقوق، جامعةالجزائدیة،كلیةا

 أفاقعنالأخطاءالقضائیةوالتعویضعنهافیالقانونالجزائري،مجلةالدولة مسؤولیةصحبیمحمدامین،_5

.2017،شتاء06،جامعةجیلالیلیابس،سیدیبلعباس،الجزائر،العدیدفكریة

6_

، 5الجزائري،مجلةالمنتدىالقانوني،عینملیلة،الجزائر،العددعباسزواوي،الحبسالمؤقتوضماناتهفیالتشریع

.2010سنة

علیسلیمان،النظریةالعامةللالتزام_7

.2003,،الطبعةالخامسة،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر)مصادرالالتزامفیالقانونالمدنیالجزائري(

.2002،المؤقت،المجلةالقضائیة،عددخاصللحبسالاستثنائيفاتحالتیجاني،الطابع_8

، مجلة"الفرنسيالقانون الجزائري والتشریعإجراءاتطلبالتعویضعنالحبسالمؤقتفی"فایدةرزق،_9

.2020، 1،العدد8القانون العام الجزائري والمقارن،المجلد
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كمیلةأعراب،_10

وزو، ،مجلةالمفكرللدراساتالقانونیةوالسیاسیة،جامعةمولودمعمري،تیزی"التعویضعنالحبسالمؤقتغیرالمبرر"

.9،2020العدد

مریملطیف،_11

،سنة12،مجلةالبحوثوالدراساتالقانونیةوالسیاسیة،عدد"الضوابطالمستحدثةللحدمنالحبسالمؤقتغیرالمبرر"

2017.

محمدغلاي،الإجراءاتالعامةبالحریةوقرینةالبراءةفیالتشریعالجزائري،مجلة _12

.16،2016حولیاتللعلومالاجتماعیةوالإنسانیة، جامعةقالمة،العدد

نائل_13

.1،2002،مجلةدراسات،عمان،عدد2001الرحمانصالح،التوقیفالاحتیاطیفیالقانونالأردنیبعدتعدیلعبد

:المقالات_ ب

،مدىمسؤولیةالدولةعنأعمالالسلطةالقضائیة،جامعةمولودمعمري،تیزیوزو،معبد الكریمنصور بن_1

  .)46-28ص (, 09/02/2016

-568ص (, ن.س. م،د.ن.بدونخطاوتطبیقاتهافیالقانونالمقارن،دخالدسریاح،المسؤولیةالإداریة_2

577.(

:الاجتهادات القضائیة_ ج

، 10/07/2007الصادر بتاریخ 000544المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم _1

الاجتهاد القضائي للجنة (ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، ) ع.م(قضیة 

.2010، عدد خاص، )الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائيالتعویض عن 
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، 11/12/2007الصادر بتاریخ 914000المحكمة العلیا، لجنة التعویض، القرار رقم _2

.2010,المجلة القضائیة، عدد خاص

قضیة (، 13/01/2009، بتاریخ 003273المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم _3

.2010، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، )القضائي للخزینةضد الوكیل )ب، س

قضیة 13/10/2009، مؤرخ في 003806:المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم_4

.2010ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، )م، ن(

قضیة (13/01/2010بتاریخ 004308المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم _5

.2010، مجلة المحكمة العلیا عدد خاص، )ب، ع ضد الوكیل القضائي للخزینة

قضیة 13/01/2010، مؤرخ في 004450:المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم_6

.2010ضد الوكیل القضائي للخزینة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، )م، م(

قضیة (، 13/07/2011، بتاریخ 005743عویض، قرار رقم المحكمة العلیا، لجنة الت_7

.2012، 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد)ل، م ضد الوكیل القضائي للخزینة

قضیة ب، (09/11/2011بتاریخ 006107المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم _8

.2012، 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد)ب ضد الوكیل القضائي للخزینة

قضیة (، 08/02/2012، بتاریخ 006041المحكمة العلیا، لجنة التعویض، قرار رقم _9

.2012، 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد)ش، ع ضد الوكیل القضائي للخزینة

:مواقع الانترنت_سابعا

,14/05/2023معجمالمعانیالجامع،عربیعربي،تعریفومعنىحبس،تاریخالاطلاع_1

http:/w.w.w.almaany.comموقع

باللغة الأجنبیة:

:أولا الكتب

1-BOUZAT Pierre-PINATEL Jean. Traité de droit pénal et de

criminologie.2eme édition-librairie Dalloz. 1963.
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الصفحة:رقم  فهرسالمحتویات
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1البسملة

2الإهداء

3شكر وتقدیر

4قائمة المختصرات

7-5مقدمة

8النظامالقانونیللحبسالمؤقتومسؤولیةالدولةعنه:ولالفصل الأ

9حبس المؤقتالاطار القانوني لل:المبحث الأول

9الحبس المؤقتمفهوم :المطلب الأول

11-9حبس المؤقتتعریف ال:الفرع الأول

11تمییز الحبس المؤقت عن الإجراءات المشابهة له:الفرع الثاني

13-11التوقیف للنظرتمییز الحبس المؤقت عن _أولا

14-13الإداريتمییز الحبس المؤقت عن الاعتقال _ثانیا

14تمییز الحبس المؤقت عن الرقابة القضائیة_ثالثا

16-15تمییز الحبس المؤقت عن القبض_رابعا

16شروط الحبس المؤقت:المطلب الثاني

16الشروط الموضوعیة للحبس المؤقت:الفرع الأول

18-16توجیه التهمة للمتهم واستجوابه_اولا

19-18أن تكون التهمة على درجة معینة من الخطورة_ثانیا

19ان تكون التزامات الرقابة غیر كافیة_ثالثا

20الشروط الشكلیة للحبس المؤقت:الفرع الثاني

20تسبیب الأمر رهن الحبس المؤقت_1

22-21مدة الحبس المؤقت_2

22أمر الوضع رهن الحبس المؤقتتنفیذ _3

23مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقت:المبحث الثاني

23القضائيالخطأالتطور التاریخي لمبدا مسؤولیة الدولة عن :المطلب الأول
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23القضائي الخطأمرحلة انكار مسؤولیة الدولة عن :الفرع الأول

25-24مبررات مبدا عدم مسؤولیة الدولة:أولا

26-25استثناءات مبدا عدم مسؤولیة الدولة:ثانیا

27-26القضائي الخطأمرحلة إقرار مسؤولیة الدولة عن :الثانيالفرع 

27موقف المشرع الجزائري من مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقت:المطلب الثاني

28-27الفقهیة للتعویض عن الحبس المؤقتالأسس :الفرع الأول 

29-28مراحل إقرار المشرع الجزائري لمسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقت:الفرع الثاني

30-29قرار الجزئيالإمرحلة :أولا

31-30رار الكليمرحلة الاق:ثانیا

32أحكام نظام التعویض عن الحبس المؤقت:الفصل الثاني

33الجهة المانحة للتعویض وإجراءات الحصول علیه:المبحث الأول

33النظام القانوني للجنة التعویض عن الحبس المؤقت:المطلب الأول

33الطبیعة القانونیة للجنة والقواعد التي تحكمها:الفرع الأول

34-33الطبیعة القانونیة للجنة التعویض عن الحبس المؤقت:أولا

35-34الطبیعة القانونیة للقواعد التي تحكم اللجنة:ثانیا

35الطبیعة القانونیة لقرارات اللجنة_ثالثا

36-35تشكیل اللجنة واختصاصها:الفرع الثاني

36إجراءات الحصول على التعویض:المطلب الثاني

36إخطار الجهة المانحة للتعویض:الفرع الأول

37میعاد تقدیم العریضة_أولا

37بیانات العریضة_ثانیا

37سیر الإجراءات أمام اللجنة:الفرع الثاني

39-37الإجراءات الأولیة_أولا

40-39انعقاد الجلسة_ثانیا

41شروط منح التعویض وتقدیره:المبحث الثاني

41الشروط المتعلقة بالحبس المؤقت:المطلب الأول
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42-41مؤقت غیر مبررضرورة توافر حبس :الفرع الأول

42الحبس غیر المبرر_أولا

43-42الحبس التعسفي والحبس الا قانوني_ثانیا

44-43انتهاء الحبس المؤقت بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو البراءة:الفرع الثاني

44ضرورة توافر ضرر ثابت ومتمیز:المطلب الثاني

45-44أن یكون الضرر ثابتا:الفرع الأول

45أن یكون الضرر متمیزا:الفرع الثاني

46-45تقدیر التعویض:المطلب الثالث

46التعویض عن الضرر المادي:الفرع الأول

47-46مفهوم الضرر المادي:أولا

48-47شروط الضرر المادي:ثانیا

49-48العلاقة السببیة بین الضرر والحبس المؤقت:ثالثا

51-40معاییر التقدیر:رابعا

52-51التعویض عن الضرر المعنوي:الفرع الثاني

53-52مبدا التعویض عن الضرر المعنوي:أولا

54-53المعاییر المعتمدة في التقدیر:ثانیا

55-54الاضرار المعنویة المستبعدة من مجال التعویض:ثالثا

56-55تحدید مبلغ التعویض:رابعا

57-56المبادئ المقررة لرفض منح التعویض:خامسا

57دعوىالرجوع:الفرعالثالث

60-58  خاتمة

قائمة
المراجع

61-69

71_70الملاحق
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:ملخصالدراسة

اذ ان غایته هي تحقیق التوازن بین التحقیق،یعتبرالحبسالمؤقتاجراءمنإجراءات التحقیق الذي یصدره قاضي 

قرینة واعتداء علىالا انه یشكل مساس بالحریة الفردیة قانونا،المصلحة العامة ومصلحة التحقیق المكفولة 

الامر الذي یستوجب تعویض المتهم الذي خضع لهذا الاجراء طالما ان الحبس المؤقت سلبه حریته وابعده البراءة،

وعلى هذا الشيء اقر المشرع الجزائري مبدا .لسمعته واسرته الاذىعلى اعماله وسبب عن حیاته الاجتماعیة و 

.وذلك بمنح تعویض مادي عن الاضرار التي لحقت بالمتهم.غیر المبررالتعویض عن الحبس المؤقت

Note summary:

 Temporary imprisonement is considered one of the investigative

procedures issued by the investigating judge,as its purpose is

toachieve a balance between the public interest and the interest of
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the investigation guaranteed by law.as it constitutes a violation of

individual freedom and an assault on the presumption of innocence,

which requires compensation for the individual how is incarcerated to

this procedure as long as the temporary detention deprived him of

this freedom, removed him from his social life and his employment,

and caused harm to his reputation and his family. Accordingly, the

Algerian legislator approved the principle of compensation for

unjustified temporary imprisonment. by granting compensation for the

damages suffered by the accused.


